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  الإهداء                   
 أمدني أنالحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه الكريم ،على    

 ،الذي اهديه إلى روح والدي ،بالقوة لأنجز هذا العمل المتواضع
و إلى من كانت سببا في وجودي قرة عيني والدتي أطال االله في 

  عمرها 

  إلى جميع إخوتي و أخواتي 

  زوجتي التي كانت لي سندا خلال مشواري الدراسي  إلى

التارزي ،صفي الرحمان ،تقي الدين وفاطمة الزهراء : إلى أبنائي 
متمنيا أن يكلل مشوارهم الدراسي بالنجاح ،سائلا المولى أن 

  ما يحب و يرضى  إلىيعلمنا ما و يوفقنا 

 نجيب تليه                                   



  

  كلمة شكر و تقد̽ر

  ˉسم الله الرحمان الرحيم 

ن اشكر نعمتك ̊لي و ̊لى وا߱ي ،و ǫٔن ǫٔعمل صالحا ǫٔ وزعني ǫٔ رب 
̦نمل (˔رضاه و ǫٔد˭لني ˊرحمتك في عبادك الصالحين    )19- ا

ل ،جزیل فضࠁ و نعمته ا߳ي  الشكر ߸ عز l̊اننيوǫٔ  هذا العمل  إتمام̊لى  

لم  ا̥ߴان ، ̊ادل كدودة ̊لي ذهب :ينالفاضل نҢٔس̑تاذ̽لالشكر موصول 
لقيمة و مساهمته ماعني بتوجيهاته لایب˯   الجادة في اتمام هذا العمل  والفعاߦ ماا

ل المتواضع ̕ة هذا العمـــــجزیل الشكر ҡٔعضاء لجنة المناقشة لقˍولهم م̲اقش

  . لعلما ˭دمة في سˌ̀ل الرقي في ،و ممتن بملاحظاتهم وتوجيهاتهم 

دفعة ( ،)اق˗صاد و ˓س̑یير المؤسسات( زملاء ا߱راسةالشكر لكل 

  .ا߳̽ن  كانوا م˞الا لҢٔخوة الصادقة  ) 2017/2018

ǫٔملاك  ةمف˖ش̑یԴ̠߳ر موظفي ،و ǫٔخص لكل زملاء العمل الشكر ǫٔیضا 

وكل من قدم لي ید المسا̊دة في انجاز شعباني ربیع  اҡٔخا߱وߦ Դ߱بیߧ و 

  هذا العمل 
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  :ملخص

ـــēدف هذه الدراس            ــ ــ ــــالدول أملاك إدارةالتعريف بأهمية مساهمة  إلىة ــ ــ ــ ـــة بالولايـ ــ ـــ ــ ــفي مرافقة ــ ــ ـــ ة ـ
في اĐالين العقارية  الأوعيةالمحليين على تجسيد مشاريعهم المختلفة عن طريق توفير  المستثمرينو تشجيع 

و الصناعي ، و مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم تحت طائلة الفسخ،و ذلك من خلال منحهم  لفلاحيا
سنة في حال انجاز  99 اأقصاهمسنة قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين  33عقود امتياز لمدة زمنية قدرها 

  .المشروع الاستثماري 

تم استخدام المنهج الوصفي في جانبه النظري، الذي يهتم بوصف الموضوع محل الدراسة لقد 
 ،و علاقتهاملاك الدولة أدارة إهمية بطريقة كيفية تعنى بوصف المتغيرات، من خلال ابراز أوالتعريف به 

راسة و و بطريقة كمية من خلال معرفة درجة تأثير متغيرات الد بالولايةالمحلي تشجيع الاستثمار ب
بالاعتماد على مختلف المراجع والدراسات التي تناولت الموضوع و ذلك ، علاقتها ببعضها البعض 

المنهج  لى النصوص القانونية التي تنظم العملية، أما في الجانب التطبيقي فقد تم اعتمادإالمدروس،واستنادا 
التي تم الاعتماد عليها في  لإحصائيةامن خلال تحليل الجداول ، تحليل المحتوى  أسلوب التحليلي بتطبيق

   . مجال الدراسة

قصوى في تشجيع الاستثمار المحلي اعتبارا  أهميةالدولة  أملاكلإدارة  أنالدراسة  أظهرتو قد 
المشاريع  عنصر يتم من خلاله تجسيد  أهم الخاصة للدولة يعتبر للأملاكالتابع  لكون العقار

المثبتة لمنح  الإداريةمختلف القطاعات بعد الحصول على العقود ية،و يشجع المستثمرين في الاستثمار 
الدولة على المستوى المحلي من الحصول  أملاك إدارةحقوق الامتياز على العقارات المسلمة من طرف 

على الامتيازات المالية المختلفة التي اقرها المشرع الجزائري ،في شكل دعم مالي مشجع للمنتجين 
،كما بإمكاĔم الحصول على مختلف القروض البنكية من  الإستراتيجيةالزراعات  الفلاحيين خاصة في

   الخاصة للدولة ، للأملاكخلال الرهون العقارية التي تتميز đا العقارات التابعة 

استثمار -امتيازعقد–عقار فلاحي - عقار صناعي -إدارة أملاك الدولة:  ةالكلمات المفتاحي     
  .محلي
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Résumé  

                     L’objectif de cette étude est de faire ressortir l’importance de la 
contribution de la direction des domaines de la wilaya  à accompagner et à 
encourager les investisseurs locaux à  concrétiser leurs différents projets en 

fournissant des fonciers dans les domaines agricole et industriel et en les 
accompagnant dans la réalisation de leurs projets sous peine d’annulation en leur 

accordant des contrats de concession pour une période déterminée. 33 an  
renouvelables pour deux mandats consécutifs, jusqu'à 99 ans si le projet 

d'investissement est terminé              

                   L’approche descriptive a été utilisée dans la partie théorique, qui consiste 
à décrire le sujet et à l’introduire de manière à décrire les variables en soulignant 

l’importance de la direction des domaines  et son lien avec la promotion de 
l’investissement local et de manière    quantitative  en connaissant le degré 

d’influence des variables  de l’étude  et leur relation les unes avec les autres. Sur la 
base des textes juridiques qui régissent    le processus, la méthode  analytique  a été 

adoptée    sur le plan pratique   en appliquant    la méthode d’analyse       de    
contenu, en analysant  les tableaux statistiques sur lesquels Dans le domaine d'étude .  

                 L’étude a montré que la direction des domaines était de la plus haute 
importance pour encourager les investissements locaux, car le foncier  privés de l’État 
était l’élément le plus important pour la   concrétisation des projets d’investissement     

                  Elle encourage les investisseurs de divers secteurs à obtenir les actes 
administratifs établis pour l’octroi de concessions du foncier appartenant au 

domaines privé de létat  au niveau local.afin d' obtenir les divers privilèges financiers 
approuvés par le législateur algérien sous la forme d'un soutien financier 

encourageant pour les producteurs agricoles, en particulier dans les cultures 
stratégiques, ainsi que pour divers emprunts bancaires auprès de la banque.  

      Ils peuvent également obtenir divers emprunts bancaires par le biais 
d’hypothèques caractéristiques des biens appartenant à la propriété privée de l’État،  

Mots-clés: direction des domaines - foncier industrielle - fncier agricole – acte de 
concession  - Investissement local.  
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 المقدمة العامة    



 المقدمة العامة
 

  أ
 

  :مقدمة

 : تمهيد-1

يعتبر العقار من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في سياساēا المنتهجة في مختلف القطاعات 
ذ يحظى بأهمية كبرى في السياسة الاقتصادية للدولة،ويلعب دورا كبيرا في تحقيق البرامج المعتمدة في إالاستثمارية، 

السياسة العامة، وقد أولت الجزائر أهمية له حرصا على تنظيمه وتسييره تسييرا عقلانيا من خلال أهميته وذلك عن 
  .ليات وهياكل لتسييرهآطريق سن القوانين ووضع 

خلال الترسانة الهائلة من القوانين والنصوص التي تنظم كيفيات منح وتسيير الملكية ويتضح جليا من 
دارية همية التي توليها الدولة للهيئات الإبراز الأإلى إĔا ēدف أعبر المراحل التاريخية التي مرت đا الجزائر،  العقارية

  .ودورها في تفعيل الاستثمار

وبالتالي يكتسب العقار أهمية كبيرة للمستثمر فهو مصدرا لاستقرار استثماره، وممارسة نشاطه في أحسن 
الظروف، وبالتالي فإن توفر العقار يعد عاملا أساسيا لنجاح إستراتيجية تطوير ودعم واستقرار الاستثمار 

جراءات والجهود من أجل تسهيل حصول المحلي،ونتيجة لذلك بذلت السلطات العمومية في الجزائر العديد من الإ
المستثمرين في كل اĐالات، لذلك المستثمرين على العقار لتنفيذ استثماراēم، وتجسيد الإستراتيجية الوطنية لدعم 

بادرت السلطات العمومية في إطار مختلف سياساēا لتطوير وترقية الاستثمار بتنظيم ومحاولة توفير الأوعية العقارية 
والمهيأة لاستقبال النشاطات الاستثمارية في القطاع الصناعي والفلاحي والسياحي والترقوي، لتلبية  المناسبة

بالاستثمار في ظروف جيدة ومناسبة الحاجيات العقارية لكل المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، وذلك 
ذلك أن أي استثمار لا يمكن : الاعتبار العقارلتحقيق أهدافه، ومن بين أهم المحددات التي يأخذها المستثمر بعين 

  .تجسيده إلا على حيز عقاري محدد

أملاك الدولة في تشجيع إدارة  مساهمةولهذا الغرض جاءت دراستنا هذه لتسليط الضوء على موضوع 
والمتعاملين من  الاستثمار كوĔا الادارة الوحيدة على المستوى الولائي التي خولها المشرع الجزائري تمكين المستثمرين

لى البعض منها، إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وفقا آليات حددها المشرع الجزائري والتي سنتعرض وعية العقارية لإلأا
  .  حدثها والتي مازال العمل ساريا đاأهمها و أنظرا لتشعبها وكثرēا حيث ركزنا على 
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  :إشكالية الدراسة -2

في ظل منظومة قانونية ēدف الى تشجيع الاستثمار و الدفع به الى تحقيق  منح و تسيير العقار للمستثمرينإن 
العقار توفير  السياسة العامة للدولة من خلال تحقيق برامج تنموية ēدف الى القضاء على التبعية للخارج عن طريق

الدولة الى خلق هيئة عمدت ،التنمية المستدامة أداة لتحقيق  الصناعي و الفلاحي و السياحي و الترقوي باعتباره
إبراز  ستنا علىاوحيث سنركز في در  العقارية الموجهة للاستثمار ، الأوعيةعمومية مكلفة بمنح و تسيير  إدارية

  :وبناءا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية  مساهمتها،

 " بولاية الوادي؟ المحلي مساهمة إدارة أملاك الدولة في تشجيع الاستثمار أهمية ما مدى"
  :ولإبراز أهم جوانب هذه الإشكالية يمكن طرح التساؤلات الفرعية التالية 

 .لفلاحي ؟ا رستثماالامساهمة إدارة أملاك الدولة لولاية الوادي في تشجيع  تكمن أين - 1

 .الصناعي ؟ الاستثمارمساهمة إدارة أملاك الدولة لولاية الوادي في تشجيع  أين تكمن - 2

 ؟المحليفي تشجيع الاستثمار  الدولة بالولاية  أملاك إدارةتطبقها ما هي الآليات التي  - 3

  : فرضيات الدراسة-3

حتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث و الأسئلة الفرعية المنبثقة عنها كان لابد لنا من طرح الفرضيات  
  :نجيب عليها عند الانتهاء من هذه الدراسة و هي  أنالتالية التي يجب 

  ،ساهمت إدارة أملاك الدولة لولاية الوادي في تشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الفلاحي بالولاية  - 1

  مساهمة إدارة أملاك الدولة لولاية الوادي يعمل على  تشجيع الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي بالولاية ،- 2

  مساهمة  إدارة أملاك الدولة بولاية الوادي يشجع على تنوع مجال الاستثمار بالولاية  ، - 3

  الدولة بالولاية  أملاك إدارةتوسع مجال الاستثمار المحلي في اĐالين الفلاحي و الصناعي ناتج عن مساهمة  - 4

  : مبررات اختيار الموضوع -4

  الرغبة الذاتية في البحث في المواضيع الحديثة التي لها علاقة بمجال التخصص؛  -

 حداثة الموضوع وقلة الدراسات المعالجة له، خاصة الدراسات الاقتصادية؛ -

  الاهتمام بالموضوع خاصة بعد دراسة مقياسي الاستثمار والاقتصاد العمومي؛  -
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  تدعيم المكتبة الجامعية بمواضيع جديدة في مجال العقار؛  -

  الرغبة في التعمق أكثر في دراسة تأثيرات العقار على الاستثمار؛  -

  .الرغبة الذاتية في خلق إضافة من شأĔا خدمة الوطن واĐتمع -

  :أهمية الدراسة -5

 :تتجلى أهمية هذه الدراسة فيما يلي 

  ار بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق أهداف استثماراēم؛الدور الذي يلعبه العق -

  التعريف بأنواع العقارات التي تساهم في تطوير وتشجيع الاستثمار المحلي؛  -

  قلة الدراسات المحلية والعربية التي تناولت هذا الموضوع؛  -

الاستثمار وذلك بمنح وēيئة العقارات همية التي توليها الدولة لتشجيع أن هذه الدراسة تسلط الضوء على الأ -
  .الكفيلة بخلق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني والتي لم تعنى بالدراسة سابقا

  .دارة للحصول على عقارات بامتيازات متعددةمساعدة المستثمرين في التقرب من الإ -

الاكتفاء الذاتي من المنتجات والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، توفير وجلب العملة الصعبة من خلال تحقيق  -
  .تشجيع التصدير

 :أهداف الدراسة -6

  : ēدف الدراسة بشكل أساسي إلى ما يلي

  .،محل الدراسةالمحلي دراسة واقع منح وتسيير مختلف الأوعية العقارية في تشجيع الاستثمار -

  .يةعملية الاستثمار المنح وتسيير الأوعية العقارية على طرق دراسة  -

 . العقارية في دفع عملية التنمية المحلية الأوعيةمنح وتسيير آليات توضيح  -

  .إبراز جوانب تميز هذا الموضوع عن الدراسات السابقة -
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 :حدود الدراسة. 7

  :الآتيةالعناصر تتمثل متغيرات الدراسة في :  الحدود الموضوعية. أ

الدولة على مستوى الولاية في منح و تسيير و متابعة المشاريع  أملاكدور مديرية ويتمثل في : المتغير المستقل - 
  الاستثمارية 

الدولة للمستثمرين و التي تسعى  أملاك إدارةالعقارية التي تمنحها  الأوعيةمختلف ويتمثل في : المتغير الوسيط -
تشجيع توطين مشاريع استثمارية عليها و تتمثل في العقار الفلاحي و العقار الصناعي و العقار  إلىمن خلالها 

  السياحي و العقار الترقوي 

  . العملية الاستثمارية وفق الآليات التي رسمتها الدولة ويتمثل في : المتغير التابع -

إلى شهر فيفري  2018 ديسمبرن شهر بدأت الدراسة النظرية في الفترة الممتدة م :منيةز الالحدود . ب 
  2019شهر ماي إلى 2019 مارس فكانت في الفترة الممتدة من التطبيقية ، أما الدراسة 2019

   2018و  2010تتمثل الحدود المكانية بولاية الوادي في الفترة الزمنية الممتدة مابين سنة  :المكانية الحدود .ج

 :المستخدمة والأدواتالمنهج  -8

تم استخدام المنهج الوصفي في جانبه النظري، الذي يهتم بوصف الموضوع محل الدراسة والتعريف به 
المحلي تشجيع الاستثمار ب ،و علاقتهاملاك الدولة أدارة إهمية أ إبرازبطريقة كيفية تعنى بوصف المتغيرات من خلال 

و ذلك ، البعض  ببعضهامتغيرات الدراسة و علاقتها  تأثيرو بطريقة كمية من خلال معرفة درجة  بالولاية
كما تم استخدام المنهج التاريخي المتتبع بالاعتماد على مختلف المراجع والدراسات التي تناولت الموضوع المدروس،

  لى النصوص القانونية التي تنظم العملية،إستناد الاللظاهرة لمدروسة من خلال 

من خلال تحليل ، تحليل المحتوى  أسلوب المنهج التحليلي بتطبيق اعتماد فقد تمأما في الجانب التطبيقي  
   . التي تم الاعتماد عليها في مجال الدراسة الإحصائيةالجداول 
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  :صعوبات الدراسة -9

  : تمثلت صعوبات الدراسة في

  ،هميتهأدراسات سابقة في اĐال الاقتصادي للموضوع رغم  إيجادصعوبة -

  الكتب والمذكرات من المكتبة لعدم توفرها،  قتناءاصعوبة  -

جل تشجيع وتطوير أعتمدēا الدولة في مختلف المراحل من اتشعب الموضوع وكثرة النصوص القانونية التي  -
  .الاستثمار

 :هيكل الدراسة - 10

 ، تناولناIMRADللإجابة على الإشكالية الرئيسية قسمنا الدراسة إلى فصلين بالاعتماد على طريقة 
ملاك الدولة  أدارة لإنح وتسيير العقار التابع المتعلقة بم في الفصل الأول منه الأدبيات النظرية والدراسات السابقة

، والذي يتكون من مبحثين، حيث خصص المبحث الأول للإطار النظري ره في تعزيز الاستثمار وتشجيعهودو 
نواعه، أما المبحث الثاني فقد تم فيه عرض أتلف ملاك الدولة ومجالات منحها وتسييرها للعقار بمخأدارة لإ

 الإحصائيةالدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع الدراسة، بينما تناول الفصل الثاني الدراسة التحليلية للبيانات 
 موضوع الدراسة، حيث قسم إلى مبحثين، المبحث الأول عالج الطريقة والأدوات المستخدمة، أما المبحث الثاني تم

  .تخصيصه لعرض النتائج ومناقشتها

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

  ولالفصل الأ

بيات النظرية والتطبيقية الأد
  أملاك الدولة رة لإدا

  والإستثمار
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  :تمهيد

ونظرا لأهمية العقار وتعدده وتنوعه والذي يشكل  ²كم 2,382,000 اعتبارا لكبر مساحة الجزائر
هذه المهمة  أولى أملاك اĐموعة الوطنية، فإن المشرع الجزائري وضع جهازا وهيكلا مكلفا بحماية وتسيير العقار و

الى وزارة المالية ممثلة في المديرية العامة للأملاك الوطنية على المستوى الوطني والتي فوضت مهمة حسن وضمان 
 إنشاءتسيير الأملاك الوطنية على المستوى الولائي Đموعة من المصالح الخارجية للأملاك الوطنية، حيث تم 

مارس  02الصادر في  65- 91ي بموجب المرسوم التنفيذي رقم مديريات لأملاك الدولة على المستوى الولائ
لسنة 10الصادر بالجريدة الرسمية رقم المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 1991
على المستوى البلدي يتم  أعمالهاتنسيق  أن إلى تطرق،فيما  في مادته الثانية إنشائها إلى أشارحيث  ، 1991

التنسيق على  أوكلالواحد ، فيما  الإقليمالدولة التي تظم العديد من البلديات في  أملاكت اعن طريق مفتشي
  هوية، الجفتشيات المإلى المستوى الجهوي بين العديد من المديريات الولائية 

 يضطلعوزارة المالية على المستوى المحلي و  التي تمثل الإدارةالدولة بالولاية هي  أملاكو نظرا لكون مديرية 
و التقاضي باسم الدولة في كل ما يتعلق  الإداريةالعقود  إعدادالدولة بتمثيل وزير المالية في  لأملاكالمدير الولائي 

الدولة  أملاكلى مديرية إنتطرق بالخصوص  أنالخاصة للدولة بالولاية ،فإننا حاولنا  للأملاكبالعقارات التابعة 
والمتعاملين ،لمستثمرين ا أمامالطرف الذي يمثل الدولة  وبالولاية كوĔا عصب تسيير العقار بالولاية والمانحة له،

  .العموميين والخواص،الاقتصاديين 
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  :والاستثمارالمفاهیمي لإدارة أملاك الدولة  الإطار: المبحث الاول

  .أملاك الدولةطار المفاهيمي لإدارة الإ: ولالمطلب الأ

دارة الاملاك الدولة والقطاع الذي تتبعه وكذا المهام المنوطة đا إسنستعرض في هذا المطلب تعريف 
ملاك التي تحوزها الدولة وتسيرها مديرية أملاك الدولة بالولاية وكذا مجال لى الأإوتنظيمها الهيكلي، كما سنتطرق 

  .الاملاك العقارية محل الدراسة والبحث

  .ماهية ادارة أملاك الدولة: ولالأالفرع 

  :المديرية الولائية لأملاك الدولة تعريف-1

التابعة والمنقولة  هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري مكلفة بالتسيير والرقابة على الأملاك العقارية
مستوى والهيئات التابعة للدولة والمتواجدة على والمؤسسات  الإداريةعن طريق المصالح  للدولة بطريقة مباشرة، أو

يساعده في مهامه معين بموجب مرسوم رئاسي  ها مدير تنفيذييشرف على تسيير لكل ولاية، الإقليميالنطاق 
  .داري متكونإطاقم تقني و 

  :مهام مديرية أملاك الدولة بالولاية-2

 1:ليتتمثل مهام مديرية أملاك الدولة على المستوى الولائي بما ي

  .ثيل الدولة أمام الجهات القضائية عندما تتعلق الدعاوى بملك تابع للدولةتم) 1

  .تثمين وحفظ أملاك الدولة ومراقبة شروط استعمالها) 2

  .تسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولة) 3

  .الجرد العام للأملاك الوطنية ومسك سجلات قوامها) 4

                                                             
  1 finance.gov.dz/-http://www.foncier ،20:30  01/05/2019بتاريخ  
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  .العمومية للدولة والجماعات المحلية في مجال تنفيذ العمليات العقاريةتقديم الدعم القانوني للمصالح ) 5

  .تحرير عقود الاكتساب والبيع والامتياز والإيجار على المباني والمحلات التجارية التابعة للدولة، وحفظها) 6

والإيجار ونزع الملكية  رأي إدارة الأملاك الوطنية في الأسعار المعمول đا لاقتناء والتنازل(خبير عقاري عمومي ) 7
  ).المتبع من قبل المصالح والهيئات العمومية

التنازل عن أملاك الدولة، تصفية المؤسسات العمومية المحلة، تطهير الذمة المالية (إنجاز العمليات العقارية ) 8
  ).الخ...للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية والمؤسسات العمومية الاقتصادية 

  .وع العقارات والمنقولاتإنجاز بي) 9

  .تحصيل نواتج الأملاك الوطنية) 10

  : تنظيم وهيكلة مديرية أملاك الدولة على مستوى الولاية- 3

جوان  27المؤرخ في  433تتكون مديريات أملاك الدولة على مستوى الولايات حسب القرار رقم 
مصالح  04الدولة والحفظ العقاري على مستوى الولايات من  أملاكالمحدد لمهام مصالح ومكاتب مديرية  2018

  :مكاتب تقوم بالمهام والوظائف التالية 08و 

  :مصلحة العمليات العقارية-1

  :سيما بما يأتيكلف مصلحة العمليات العقارية، لات

  تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بمجرد الممتلكات التابعة للدولة وحمايتها وتسييرها،  - 

  .ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاعرة أو عديمة الوارث والأملاك المحجوزة -

  : وتظم مكتبين اثنين هما
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  :الوطنية للأملاكمكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة * 

  :الخصوص بما يأتييكلف مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، على 

  تطبيق التنظيم المتعلق بأملاك الدولة،  -

  ضمان تسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث والأملاك المحجوزة،  -

  ،تسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولة والتصرف فيها وتحصيل نواتجها -

  ،القيام بمجرد المنقولات التابعة لأملاك الدولة -

  ،جرد الأشياء المنقولة وتحيينهمسك  -

  تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الأملاك التابعة للدولة، -

  ،مسك الجدول العام للممتلكات العمومية ومراجعته - 

  .إصدار كل اقتراح مجد بخصوص تنقيح سجل قوام أملاك الدولة وكل سجل متعلق بجرد الأملاك التابعة للدولة -

  :حصيلات والتحقيقاتمكتب متابعة الت* 

  :يكلف مكتب متابعة التحصيلات والتحقيقات، على الخصوص بما يأتي

  أملاك الدولة، وإيراداتمتابعة تطور تحصيل نواتج  -

  إصدار سند التحصيل الإيرادات أملاك الدولة، -

  متابعة بيوع المنقولات، -

  المديرية الجهوية،تنفيذ برامج مراقبة وتفتيش المصالح، المعنية بالتنسيق مع  -

  ،ضبط العمليات المحاسبية المرتبطة بتحصيل إيرادات أملاك الدولة -
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  ،مات والخبرات العقاريةيالقيام بعمليات المراقبة في مجال التقي -

  التحقق من نظامية بيوع أملاك الدولة، -

فحص مدى قانونية ودقة الملاحظات والكتابات التي تحملها المستندات والسجلات المحاسبية، وسجلات القوام  -
  وكل الوضعيات المتعلقة بجرد العقارات والمنقولات، 

  التحقق من المسك الجيد لقوام أملاك الدولة والملفات المذكورة آنفا وتحيينها،  -

  .حال لمدير أملاك الدولةتقديم نتائج التحقيقات في عرض  -

  :مصلحة الخبرة والتقييمات العقارية– 2

  :مات العقارية على الخصوص بما يأتييتكلف مصلحة الخبرة والتقي

تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر التابعة لأملاك الدولة أو التي تتابع الإدارات العمومية  -
  رها، عمليات اقتنائها أو استئجا

القيام بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها واعداد التقارير والتحاليل  -
  ،التقنية

  .ماتيمراقبة عمليات التقي -

  :ثنين هماإوتظم مكتبين 

  :مكتب التقييمات العقارية* 

  : مات العقارية على الخصوص بما يأتييقيتيكلف مكتب ال

تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر التابعة لأملاك الدولة أو التي تتابع الإدارات العمومية  -
  عمليات اقتنائها أو استئجارها، 

  ،المشاركة في تنفيذ عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية -
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  ،العمومية ة المنجزة من طرف المصالح والهياكلإصدار الرأي المسبق، فيما يتعلق بالعمليات العقاري -

  :مكتب دراسة السوق العقاري* 

  :التلخيص على الخصوص بما يأتييكلف مكتب دراسة السوق العقاري و 

القيام بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر على المستوى المحلي ومتابعة تطورها واعداد التقارير والتحاليل  -
  ،التقنية

  ،ات والخبرةمييل المحلي للتقمسك السج -

مباشرة الاستغلال الإحصائي لعمليات التنقيبات العقارية، المنجزة على المستوى المحلي، ووضع حصيلة لها  -
  .وتبليغها للهيئة المعنية

  :مصلحة العقود والمنازعات-3

  :تكلف مصلحة العقود والمنازعات على الخصوص بما يأتي

  ،مصالح المديرية والجهات المختصة، كل الملفات المتعلقة بعملية إعداد العقود الإداريةدراسة بالتنسيق مع باقي  -

  .دراسة الطعون الإدارية، ومتابعة قضايا المنازعات المرفوعة أمام المحاكم واĐالس القضائية والمحاكم -

 :وتظم مكتبين اثنين هما

  :مكتب العقود الادارية* 

  :على الخصوص بما يأتييكلف مكتب العقود الإدارية 

  ،دراسة بالتنسيق مع باقي مصالح المديرية والجهات المختصة، كل الملفات المتعلقة بعملية إعداد العقود الإدارية -

  ،تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة، وحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة -

  .رية المحررةإعداد حصيلة دورية للعقود الإدا -
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  :مكتب منازعات املاك الدولة* 

  : الدولة، على الخصوص بما يأتي أملاكيكلف مكتب منازعات 

  دراسة الشكاوى والطعون الإدارية وضمان معالجة ملائمة لها، -

  تقييد ومتابعة جميع الدعاوى القضائية الرامية للدفاع عن مصلحة الدولة والتي تدخل ضمن مجال اختصاصها،  -

متابعة جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة أملاك الدولة، أمام المحاكم واĐالس القضائية والمحاكم الإدارية، وذلك  -
  ،من خلال إعداد وتسجيل المذكرات الجوابية الملائمة

  ،الحرص على سحب الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في القضايا التي تمت متابعتها -

  ،كام والقرارات القضائيةمتابعة تنفيذ الأح -

  إعداد حصيلة دورية لقضايا المنازعات والأحكام والقرارات الصادرة وإبلاغها للإدارة المركزية، -

  :مصلحة الادارة العامة والوسائل -4

 :تكلف مصلحة الإدارة العامة والوسائل، على الخصوص بما يأتي

الجزائر، مديرية  مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية ستثناءباعلى مستوى كل المديريات الولائية لأملاك الدولة  -
أملاك الدولة في غرب ولاية الجزائر، مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية وهران، مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية 

  .قسنطينة

الولائية للحفظ  المديريةالاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة و عتمادات المفوضة إليها، ضمان تسيير الإ -أ
  ،العقاري لمهامها

مصالح الحفظ  ان تسيير مستخدمي مصالح أملاك الدولة الممارسين في اختصاصها الإقليمي ومستخدميمض - ب
  .العقاري الممارسين في كل الولاية
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ية الجزائر، على مستوى كل من مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية الجزائر، مديرية أملاك الدولة في غرب ولا -
  .مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية وهران، مديرية أملاك الدولة في شرق ولاية قسنطينة

  ،ضمان تسيير الاعتمادات المفوضة إليها، والوسائل الضرورية لممارستها لمهامها -أ

  .ضمان تسيير مستخدمي مصالح أملاك الدولة الممارسين في اختصاصها الإقليمي - ب

  :اثنين هما وتظم مكتبين

  :مكتب المستخدمين وتحسين المستوى* 

  :يكلف مكتب المستخدمين وتحسين المستوى على الخصوص بما يأتي

  ،المشاركة في أنشطة التكوين، تحسين المستوى، وإعادة التأهيل للمستخدمين المسيرين -

  ،تسيير جميع العمليات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمستخدمين المسيرين -

  ،لملفات وجداول تعداد المستخدمين المسيرين المحيينالمسك  -

إعداد خلال كل سنة مالية، وضعية تقديرية للاحتياجات إلى المناصب المالية الضرورية للسير الحسن للمصالح  -
  .المسيرة

  :الارشيف مكتب عمليات الموازنة والوسائل والوثائق و* 

  :والوثائق والأرشيف،على الخصوص بما يأتييكلف مكتب عمليات الموازنة والوسائل 

  تقييم الاحتياجات إلى الوسائل المادية، التقنية، والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة بطريقة مثلى،  -

  ،التحضير والإعلام بالعناصر المساعدة الإعداد الميزانية -

ان عمليات التجهيز والتسيير وضمان القيام بالتزامات النفقات على حساب الاعتمادات المفوضة لها تحت عنو  -
  التصفية وإصدار الحوالات المتعلقة بذلك، 



 الفصل الأول          الأدبیات النظریة والتطبیقیة لإدارة أملاك الدولة والاستثمار
 

10  

  مسك محاسبة الالتزامات، الحوالات، والتسديدات المنجزة على حساب الاعتمادات، -

  .المعمول به الصفقات الخاصة بالمصالح المسيرة، القيام بالتزاماēا ومتابعة تنفيذها وفقا للتنظيم وإبرامالتحضير  -

  لمديرية الولائية لأملاك الدولة الهيكل التنظيمي ل 01:الشكل 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  .2018جوان  27المؤرخ في  433القرار رقم من اعداد الطالب بناء على :المصدر 
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 الوطنية للأملاكالتابعة  العام للعقارات

مكتب عمليات الموازنة والوسائل 
 الارشيف والوثائق و

مكتب المستخدمين وتحسين 
 المستوى
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  .نواع العقارات التي تحوزها الدولة وتسيرها مديرية املاك الدولة على مستوى الولايةأ: الفرع الثاني

على أن الأملاك الوطنية تتكون من الأملاك العمومية والخاصة  1الجزائريمن الدستور  20تنص المادة 
  :التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية ويتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون وتنقسم إلى فئتين

  :الأملاك الوطنية العامة -1

العامة الأخرى ملكية عامة، ولا يمكن أن يقصد đا الأملاك التي تملكها الدولة أو الأشخاص المعنوية 
  .تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها، وتخضع للقانون العام وتخصص للنفع العام

ة 18ونصت المادة  ّ ة هي ملك اĐموعة الوطني ة العامّ ّ وتشمل باطن 2.من ذات الدستور على أن الملكي
 ّ بيعي ة، في مختلف مناطق الأملاك الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّ ّ ة والحي ّ بيعي ة الطّ ّ اقة، والثّروات المعدني ة للطّ

يّ، والبريد  ة، والنّقل البحريّ والجوّ ّ ة، والمياه، والغابات،كما تشمل النّقل بالسّكك الحديدي ّ ة البحري ّ الوطني
ة، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون ّ ة واللاّسلكي ّ   .والمواصلات السّلكي

 :الأملاك الوطنية العامة مميزات -

جدا، طالما أĔا  استثنائيةأن ملكية الدولة لها هي ملكية عامة وبالتالي لا يجوز بيعها إلا في حالات 
  . مخصصة للمنفعة العامة

رسما أو  الغاية منها تقديم خدمات عامة وليس الحصول على أموال للخزينة العامة، أي أن الدولة لا تفرض -
إنشاء هذه المرافق،  đا واستعمالها، إلا في حالات خاصة لتنظيم هذا الانتفاع أو تغطية نفقات مقابلا للانتفاع

  .ومع ذلك تضل القاعدة هي مجانية الانتفاع đذه الأملاك

                                                             
 .03التعديل الدستوري، ،ص المتضمن 03/2016/ 06المؤرخ في  16/01القانون رقم ، 06/03/2016بتاريخ  14الجريدة الرسمية رقم 1
اĐموعة "ع مصطلح المشرع استعمل مصطلح الأملاك الوطنية بدل الأملاك العامة قصد التوحيد بين ملكية الأملاك العامة والأملاك الخاصة، كما استعمل المشر تجدر الملاحظة أن 2

 ".لتوحيد ملكية الدولة والولاية والبلدية" الوطنية

  



 الفصل الأول          الأدبیات النظریة والتطبیقیة لإدارة أملاك الدولة والاستثمار
 

12  

ليها واكتساđا أĔا تحض بحماية قانونية من الناحية المدنية من حيث عدم إمكانية التصرف فيها والحجز ع -
المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008المؤرخ في  14-08من القانون  04تنص عليه المادة  ابالتقادم وهذا م

  .1ملاك الوطنيةالمتضمن قانون الأ01/12/1990المؤرخ في  90-30

 :الأملاك الوطنية الخاصة -2

ا يقصد đا الأملاك التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكام القانون الخاص وتدر إيرادا مالي
  :ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع هي

 :الأملاك الوطنية العقارية• 

وتشمل الأراضي الزراعية والغابات والأراضي البور البنايات والعقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني 
أو التجاري الغير مصنفة ضمن الأملاك الوطنية العامة والمنشآت وكل صور العقارات الأخرى، ويفضل البعض 
استعمال مصطلح الأملاك الزراعية للتعبير عن هذا النوع نظرا لأن الأراضي الزراعية والغابات هما المكونان 

والمناجم  كالمحاجراريا  الرئيسيان لهذا النوع من ممتلكات الدولة أما ما تملكه الدولة من عقارات أخرى تستغل تج
  .ك الصناعية والتجاريةفإĔا سوف تدرج تحت النوع الثالث من الأملاك هو الأملا

 :الأملاك الوطنية المالية• 

وتتكون مما تملكه الدولة من أوراق مالية كالأسهم والسندات التي تمثل مقابل قيمة الأملاك التي تقدمها 
الدولة كمساهمات في تكوين الشركات المختلطة وفوائد القروض المختلفة اقتصادية، اجتماعية، عقارية، حرفية، 

  .الفوائد المستحقة للدولة إذ أن فوائدها تعد من إيرادات الدولة وغيرها من

 :الأملاك الوطنية التجارية والصناعية• 

يشمل هذا النوع جميع النشاطات الصناعية والتجارية التي تقوم đا الدولة قصد تحقيق الربح أو تقديم 
خدمة للأفراد بمقابل من اجل الحصول على إيرادات لميزانية الدولة، ومعيار الحكم على مدى نجاح هذه المشاريع 

                                                             
المتضمن قانون 01/12/1990المؤرخ في  30-90المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008المؤرخ في  14-08القانون  ،03/08/2008بتاريخ  44الجريدة الرسمية رقم 1 
  ملاك الوطنيةالأ
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مة مع عدم إهمال فكرة أن الدولة يمكن أن الصناعية والتجارية هو مقدار ما تحققه من إيرادات للخزينة العا
  .تستهدف من إقامة هذه المشاريع تحقيق أغراض اجتماعية أو اقتصادية

  :مميزات الأملاك الوطنية الخاصة -

بمقابل، فقد خصها المشرع الجزائري بأن تتميز عن  للأفراداعتبارا لكوĔا تقوم بتحقيق ربح وتقديم خدمة 
بلة اأنه يمكن التصرف فيها عن طريق البيع أو عن طريق منح الامتياز، في حين اĔا غير قملاك الوطنية العامة بالأ

وتخضع إدارة الأملاك والحقوق . للحجز ولا للتقادم ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية
ون الأملاك الوطنية والنصوص التشريعية المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لأحكام قان

  1.الأخرى

ملاك الدولة على المستوى الولائي تختص بتسيير ومنح أدارة إليه يمكن القول أن إمن خلال ما تم التطرق 
خرى التابعة للولاية ملاك الوطنية الخاصة الأن الأأذ إالوطنية الخاصة في الجزء التابع للدولة،  للأملاكالعقار التابع 

لكة لها، كما أن مجال درستنا هذه سيخصص للعقارات التابعة للملكية اختصاص الهيئات المإوالبلدية هي من 
و منح الامتياز كما سلف ذكره، كما ستقتصر دراستنا أالخاصة للدولة لكوĔا عقارات يمكن التصرف فيها بالبيع 

تاركين اĐال للباحثين للخوض في الدراسات مستقبلية حول  على العقار الفلاحي والعقار الصناعي فقط
  .الاستثمار في العقار الموجه للسياحة والعقار الموجه للترقية العقارية

 .ماهية الاستثمار: المطلب الثاني

كمعطى عام من خلال   الاستثمارمفهوم  عنخاطفة عطاء لمحة إمن خلال هذا المطلب سنحاول 
وعية العقارية التي ل دراستنا ينحصر في الأاعتبارا لكون مجإ  تبناها الباحثين الاقتصاديين، والتعاريف المختلفة التي

طار مرافقة ومتابعة إلمشرع الجزائري في الية التي وظفها لى الآإفسنتطرق  ،تمنحها الدولة للنهوض بعملية الاستثمار
  .عن طريق منح عقود الامتياز وهي الاستثمارالمستثمرين 

  

  
                                                             

  .منه  04مرجع سابق ،المادة  14- 08القانون رقم 1
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  .مفهوم الاستثمار :الفرع الأول

  :الاستثمار تعريف: أولا

يقصد بالاستثمار في اللغة، مصدر استثمر يستثمر وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله من الثمر وهو  :لغة
: اليق. له عدة معان منها ما يحمله الشجر وما ينتجه، ومنه الولد، حيث يقال الولد ثمرة القلب، ومنها أنواع المال

أي كثر، ويقال ) بضم اللام(الشجر ثمورا، أي ظهر ثمره، وأثمر الشيء أي أتى نتيجة، وأثمر ماله ) بفتح الميم(ثمر 
 .أي استخدمه في الإنتاج) بتشديد الميم(استثمر المال وثمره 

إما في الاصطلاح فيقصد به استخدام الأموال في الإنتاج ) Investissements(أما الاستثمار  :اصطلاحا
  .مباشرة بشراء المكائن والآلات والمواد الأولية، وإما غير مباشرة كشراء الأسهم والسندات

  :مفاهيم مختلفة للاستثمار:ثانيا

الاستثمار هو اكتساب الموجودات المادية، وذلك لأن الاقتصاديين ينظرون إلى « :المفهوم الاقتصادي -1
تاج والإنتاج هو ما يضيف منفعة أو يخلق منفعة تكون شكل على توظيف أو التثمير للأموال هو مساهمة في الإن

سلع أو خدمات، وهذا الإنتاج له عدة عناصر مادية وبشرية ومالية، وبالتالي كان المال عنصر إنتاج فلابد الإدارة 
  . »على شكل خلق طاقة إنتاجية جديدة أو توسيع طاقة إنتاجية موجودة

الاستثمار من قبل رجال الإدارة على أنه اكتساب الموجودات المالية وحسب، عادة ينظر إلى :المفهوم المالي-2
... ويصبح الاستثمار في هذا المعنى هو التوظيف المالي في الأوراق والأدوات المالية المختلفة من اسم التأهيل وودائع

  1.الخ

  2.أو غير منتج يرى المحاسب أن الاستثمار رأسمال ثابت سواء كان منتجا :المفهوم المحاسبي-3

يمكن التفرقة بين الاستثمار المحلي والاستثمار الوطني حيث يعرف كل منهما  :أخرى للاستثمار ميهامف-4
  :كمايلي

                                                             
  13ص ،2008ن،دار المستقبل للنشر،الأرد نعماالاستثمار، ،أساسياتنحردا حيدرهر طا1 
في العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية  دكتوراه أطروحةو دورها في التنمية بمنطقة الجنوب الغربي الجزائري ،  المؤسسات المصغرةاحمد بوسهمين، الاستثمار في 2 

 .26،ص 2011، 3و علوم التسيير ، جامعة الجزائر 
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يقصد به جميع الفرص المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن أداة الاستثمار  :الاستثمار المحلي )أ
  .وهو يندرج تحت الاستثمار الوطني 1الخ...المالية والمشروعات التجاريةالاوراق  المستعملة مثل العقارات و

هو عبارة عن مجموع الاستثمارات في الدولة وعائده يعود على المواطنين والدولة، والإدارة  :الاستثمار الوطني)ب
المركزية هي المسؤولة عليه بشكل مباشر كوĔا صاحبة السيادة على ما يقع على أراضيها كون عوائد ترجع إلى 

  .الخزينة العمومية لتوزع في الميزانية العامة للدولة

يعود بالدرجة الأولى اعتبارا لكونه .لى مفهوم الاستثمار المحليإننا سنتطرق إمحلية،فونظرا لكون دراستنا 
  .الاقتصاد الوطني والمحلي متكاملانفإن وبشكل مباشر على الجماعات المحلية أو الإقليمية ومواطنيها، وبالتالي 

  :مفهوم الاستثمار حسب التشريع الجزائري-5

 2001أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  02في المادة تثمار عطى المشرع الجزائري مفهوما للاسأ
  :يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي:"يتعلق بتطوير الاستثمار التي تنص على أنه

قتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إ) 1
  .إعادة الهيكلة

  .المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية) 2

  ".استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية ) 3

نه اقتصر على الجوانب المتعلقة بتطوير الاستثمار في القطاع الصناعي أويلاحظ من خلال هذا التعريف 
  .لك الفترةتخوصصتها خلال  وها عادة النشاطات الاقتصادية للمؤسسات التي تم حلإمن جهة و 

كل إستثمار يتم :مر بتطوير وتشجيع القطاع الفلاحي بأنهخر حينما تعلق الأآرفه المشرع الجزائري من جانب وع
أو كانت  التحتية البنيناعية أو سكنية أو شآت صلبناء منسواء كانت نواعها أبمختلف من خلاله تطوير الأراضي 

  .أراضي ميتة تستخدم بعد إحيائها في الفلاحة

مر بأموال نما يتم حسب توظيفه سواء تعلق الأإن تعريف الاستثمار أمن خلال هاته التعاريف نستخلص 
  .الخ...أو مؤسسات أو عقار

                                                             
 .36ص،0820،عمان الأردن،4 المالي والحقيقي،ط مبادئ الاستثمارزياد رمضان  1
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الاستثمار، دارة أملاك الدولة بالولاية في تشجيع إونظرا لأن دراستنا لهذا الموضوع تتعلق بمدى مساهمة 
ن دورها أننا نستنتج إالدولة والعمليات التي تقوم đا ف أملاكدارة إول عن مهام واعتبارا لما تقدم في المطلب الأ

جمالا بالعقار إو القطاع الفلاحي والذي يسمى أيتعلق بمدى مساهمتها في منح العقار سواء للقطاع الصناعي 
ن نتطرق أوالعقار الموجه للاستخدام الصناعي،وعليه كان لزاما علينا  الاقتصادي الذي يضم العقار الموجه للزراعة

  .ليات التي يتم من خلالها منح هذه العقارات للمستثمرينلى الآإ

  .آليات منح امتياز العقار الفلاحي والصناعي :الفرع الثاني

مختلف المشاريع في إطار ترقية الاستثمار في الجزائر وبغرض رفع العرض العقاري الموجه لاستقبال 
الاستثمارية المنتجة، لاسيما منها الاستثمارات الصناعية، فإن السلطات العمومية شرعت في إنشاء أو توسيع 
المناطق الصناعية أو مناطق النشاطات، والتي من المزمع توطينها على قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد 

  .أي المتعاملين العموميين والخواص المقبولين على حد سواءوضعها تحت تصرف المستثمرين المعنيين، 

 2008مؤرخ في الفاتح سبتمبر  04-08ومن أجل تحقيق الهدف المرجو، أصدر المشرع الأمر رقم 
الذي يحدد منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية المعدل 
والمتمم، بما فيها مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، وذلك عن طريق النظام الوحيد للامتياز الغير قابل 

ستبعاد كل إجراء إسنة، على أن يتم  99سنة قابلة للتجديد وأقصاها  33لى تنازل، وذلك لمدة إلى تحويله إ
يهدف إلى تحويل الملكية للمستثمر لتنافيه مع أحكام هذا القانون، إلا ما تم الاتفاق عليه وتكريسه قبل تاريخ 

  .صدور هذا القانون

مؤرخان  1532-09و 1521-09ذيان رقم ومن أجل تطبيق أحكام هذا الأمر صدر المرسومان التنفي
حيث تم النص على جملة من الشروط والإجراءات القانونية لمنح الامتياز غير القابل إلى  2009مايو  02في 

دارة أملاك الدولة لفائدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار الذين تتوفر فيهم إتحويله إلى تنازل، تعده وتسلمه 
طلوبة قانونا، يكون خاضعا للتسجيل والشهر بالحفظ العقاري، وهو يخضع لنظام الامتياز الشروط القانونية الم

                                                             
دد لشروط و كيفيات منح الامتياز على المح02/05/2009المؤرخ في  152-09 المرسوم التنفيذي  ،06/05/2009بتاريخ  27رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  1

  ،04الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،ص
دد لشروط و كيفيات منح الامتياز على المح02/05/2009المؤرخ في  153-09 المرسوم التنفيذي  ،06/05/2009بتاريخ  27رقم  للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية 2

  ،16الاقتصادية و تسييرها ،صالأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة  المحلة ،و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 
 



 الفصل الأول          الأدبیات النظریة والتطبیقیة لإدارة أملاك الدولة والاستثمار
 

17  

عن المديرية  30/06/2009:الصادرة بتاريخ  07875وضحته و شرحته التعليمة رقم  و هو ماطويل المدى 
  .1العامة للأملاك الوطنية

 :عقد الامتياز تعريف -

تخول بموجبه الدولة لمدة معينة حق الانتفاع بقطعة أرضية متوفرة العقد الذي :"يعرف عقد الإمتياز بأنه
تابعة لأملاكها الخاصة لشخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الخاص مقيما أو غير مقيم أو مؤسسة عمومية 

  2.اقتصادية لتستعمل تلك الأرض أساسا في مشروع استثمار في منطقة خاصة

بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك المسماة السلطة صاحبة  العقد الذي تقوم"  :أنهبيضا أويعرف 
حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي 

أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة تعود عند Ĕايتها المنشأة /الطبيعي أو تمويل أو بناء و
  3".هيز محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الامتيازأو التج

هو الاتفاق الذي "بأنه  153-09و152- 09 وقد تضمن دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسومين
تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة تابعة لأملاكها الخاصة لفائدة شخص طبيعي أو 

  .4"روع استثماريمعنوي قصد استيعاب مش

ن منح حق الامتياز يجب أن يتم بين الدولة ممثلة في الهيئة المخول أويستشف من خلال هذه التعاريف 
ن يكون على أخرى، على أمن جهة والمستثمر من جهة ) مديرية أملاك الدولة بالولاية(لها هذه الصلاحيات 

  .ثمارينشاء مشروع استإستغلالها في أرض متوفرة تابعة للدولة لإ

                                                             
،المتعلقة بشروط و كيفيات منح الامتياز على 30/06/2009:الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ،مديرية تثمين الأملاك التابعة للدولة بتاريخ 07875التعليمة رقم  1

تبقية للمؤسسات العمومية المحلة ،الأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية والاجزاء المتوفرة على الاراضي التبعة للأملاك الخاصة للدولة ،و الموجهة للاستثمار،الاصول الم
  مستوى المناطق الصناعية،

ملاك الوطنية الواقعة في يتعلق بمنح امتياز اراضي الأ17/10/1994المؤرخ في  322-94 المرسوم التنفيذي  ،19/10/1994بتاريخ  67رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 2
 ،24مناطق خاصة  في اطار ترقية الإستثمار ،ص

  .منهمكرر  64،المادة ،مرجع سابق  14-08لقانون رقم ا 3
  07،12، مرجعان سابقان ،دفترا الشروط النموذجيان الملحقان ،ص،153- 152،09-09المرسومان التنفيذيان رقما  4
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ولى للاستثمار تنطلق من توفر الوعاء ن اللبنة الأأهمية دراسة هذا الموضوع باعتبار أومن هنا جاءت 
يتم استخدامه في عملية الاستثمار، وهنا يمكن التمييز بين نوعين من الاستثمار في مجال العقار العقاري الذي س

  .وهما العقار الفلاحي والعقار الصناعي

  :العقار الفلاحي-1

 لمعظم الاقتصادي البنيان في الرئيسية القطاعات كأحد القصوى أهميته الفلاحي للقطاع يزال لا و كان
 بالغة أهمية فللزراعة، الشاملة الاقتصادية للتنمية رائد كقطاع دوره لأداء مؤهلا الجزائر،ومازال فيها العالم،بما دول

 له تتعرض لذي ا للتقادم عرضة تكون لا المعدنية،و ثرواتكال  مثلا المحتوم الاستنفاذ يبددها لا مستمرة ثروة لكوĔا
 بداية مع الجزائر فإن ذلك رغم ، الدوام على التكنولوجي التطور ملاحقة عليها يتحتم التي الصناعة

 الأهمية انخفاض بسبب وذلك الفلاحي القطاع أهملت الصناعي والقطاع المحروقات قطاع انتعاش السبعينات،ومع
 في الدولة اعتمدت الأخرى،فقد القطاعات إلى الموجهة الاستثمارات مع بالقياس له الموجهة للاستثمارات النسبية

 لتلبية الحسنة المالية ووضعيتها المحروقات موارد استغلت الخارج،إذ من الاستيراد على الغذائية حاجاēا تلبية
 أسعار انخفاض ومع الثمانينات بداية مع ولكن منها، الغذائية لاسيما الاستهلاكية المواد من حاجياēا

 السنوات مرحلة بداية معلنا الوطني الاقتصاد على الخطر ناقوس ودق للبلاد الاقتصادية الوضعية البترول،تدهورت
 و القوانين من العديد سن خلال من وذلك الفلاحي بالقطاع الاهتمام لىإ فاتجهت  للجزائر بالنسبة العجاف

 بعضها لىإ سنتطرق آليات عدة طريق عن القطاع هذا في للاستثمار الخواص تشجيع لىإ الهادفة التشريعات
وفق آليات استحدثها المشرع  زالامتيا حق منح وكذا، الفلاحية للمستثمرات الدائم الانتفاع حق منح في والمتمثلة

 المطلب هذا خلال من ليهإ سنتطرقما  وهو  04- 08الجزائري تتماشى و الإجراءات المعلن عنها في إطار الأمر 
  . اĐال هذا في الدولة ملاكأ دارةإمدى مساهمة  على الضوء تسليط خلاله من ونحاول

 :العقاري التوجيه لقانون وفقا الفلاحية الأراضي مفهوم -

 الذي الاشتراكي النظام ظل في الجزائري المشرع قبل من الفلاحية راضيالأ لمفهوم تعريفا وضع نأ يسبق لم
 نظام بانتهاج 1990 سنة بعدالجزائر  عرفته الذي الاقتصادي الانفتاح ،ومع الاستقلال بعد الجزائر انتهجته
 عرفها الذي العقاري التوجيه المتضمن 18/11/1990 في المؤرخ 25-90 رقم القانون صدارإب الحر السوق
 تنتج أرض كل هي القانون هذا مفهوم في الفلاحية الوجهة ذات أو الفلاحية الأرض "بأن منه 04المادة بموجب
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 الصناعة في يستهلك ،أو الحيوان أو البشر يستهلكه إنتاجا سنوات عدة خلال أو سنويا الإنسان بتدخل
 .1"تحويله بعد أو مباشرا إستهلاكا

منح حق  ليات في استغلال واستثمار العقار الفلاحي تمثلت فيالعديد من الآالجزائر  عرفتفقد  ومنه
ثم منح حق الامتياز في المساحات الاستصلاحية بموجب  ،192- 87الانتفاع الدائم الذي تبناه القانون رقم 

خرى تجسدت بموجب القرار الوزاري المشترك رقم ألية آلى إ، لينتهي đا المطاف 4833-97المرسوم التنفيذي رقم 
  .لدولة في منح العقار الفلاحياليات التي طبقتها لى هذه الآإوسوف نتعرض باختصار شديد  ،11-1084

  :رضمنح حق الانتفاع الدائم على الأ-1-1

حق الانتفاع الدائم هو حق عيني عقاري يمنح للمنتفع، ويتمثل في حقه في استعمال الأرض الفلاحية، : تعريفه
، لمدة غير )زراعتها وجني ثمارها(واستغلالها، فله أن يستعملها لكل ما أعدت له، وفي كل ما يمكن أن تستغل فيه 

ويتخذ ). الدولة(عنصر التصرف لمالك الرقبة  محدودة، وإذ يمثل حق الانتفاع، حق الاستعمال والاستغلال، يبقى
لمدة غير ) الأرض(حق الانتفاع شكل الإيجار المؤبد،وهو عقد خاص يخول للمستأجر الانتفاع الدائم بالعقار 

 . 5)ثابتة بصفة عامة أتاوىمحددة مقابل دفع 

الفردية كأداة ومن خلال هذا القانون،استحدث المشرع الجزائري المستثمرات الفلاحية الجماعية و 
وتدخل  احتكارالأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وحتى يعطي لها أكثر حرية من ذي قبل،رفع عنها  لاستغلال

التسويق، ورتب عن أي تدخل في  أو الاستغلالتعلق بعملية  عن نشاطها سواء ما ةالدولة، وجعلها مسؤول
حقا  الانتفاعمنه، كما أنه جعل من حق  43ا لنص المادة نشاطها قيام المسؤولية المدنية والجزائية للمتدخل طبق

دائما قابلا للنقل والتنازل والحجز، ولا يمكن نزعه من المستفيد إلا وفقا لإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة 
ة العمومية، وهذا خلافا لما كانت عليه الاستغلالات الفلاحية في ظل القوانين السابقة، حيث كانت مجرد أجهز 

                                                             
  ،1560يتضمن قانون التوجيه العقاري ،ص1990/ 18/11المؤرخ في  25- 90 القانون  ،18/11/1990بتاريخ  49رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  1
التابعة للأملاك يتضمنضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية 08/12/1987المؤرخ في 19-87 القانون  ،09/12/1987بتاريخ  50رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 2

 ،1918وتحديد حقوق المنتجين وواجباēم ،ص
يحددكيفيات منح حق امتياز قطع ارضية من الأملاك 15/12/1997المؤرخ في 483-97 المرسوم التنفيذي ،17/12/1997بتاريخ 83رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 3

 15حية ،و أعباءه و شروطه ،صالوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلا
 ،يتضمن انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات 23/02/2011المؤرخ في  108وزارة الفلاحة ،وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،منشور وزاري مشترك رقم 4
  .منه 04،05،06، 03اد و الم ، مرجع سابق 87/19القانون رقم 5
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 المؤبد الممنوح للمستفيدين غير قابل للنقل أو الانتفاعتابعة للدولة، تسيير بطريقة إدارية وبيروقراطية، كما كان حق 
 .الحجز، ولا يجوز التنازل عنه إلا للفرع الوارث الذكر في ظل قانون الثورة الزراعية

 في نفوس المستفيدين، ورغم هذه الحرية و الاستقرار يد هذا الحق لزرع الطمأنينة ويغير أنه ورغم تأ
غير المألوفة، إلا أن المستثمرات الفلاحية لم تعط النتائج المرجوة منها، فبدا واضحا إهمال للأراضي  الاستقلالية

الفلاحية، والتنازل عنها لمن لا تتوفر فيهم شروط التنازل، وإجراء قسمة بين المنتجين على أرض الواقع، وما دعم 
 .ياب الرقابة، أين أصبحت هذه الأراضي عرضة للسلب والنهب والبناءذلك غ

هذه الأرضي،أنه كان يمنح في شكل جماعي  للاستغلالومن أبرز أسباب فشل حق الانتفاع كوسيلة 
كذلك في شكل جماعي وعلى الشيوع،وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه على   استغلالهوعلى الشيوع، وتتم عملية 

لى تحويل هذه إدى أ، مما الاستغلالوجهات النظر بين جماعة المنتجين حول عملية  لاختلاف أرض الواقع،نظرا
راضي الفلاحية، وبذلك تم تحويل كل عقود المستثمرات الفلاحية المنشأة لى منح حق الامتياز عن الأإلية الآ

  .لى عقود امتيازإبموجب هذا القانون 

 راضياعتماد عمليتين تخصان الأ 07/09/1994تاريخ قر مجلس الحكومة المنعقد بأوقبل ذلك فقد 
درار،غرداية على أ بسكـرة، الوادي،ورقلة،: ولايات هي05مر بإعادة تأهيل النخيل في الصحراوية ويتعلق الأ

منصب عمل بغلاف مالي قدره  9.645هكتار وđدف خلق  55.500راضي التابعة للدولة بمساحة قدرها الأ
نشاء محيطات صغيرة إهكتار ب 10.000ستصلاح اوتتعلق العملية الثانية ب.دينار جزائري10.000.000

منصب عمل 5000مستثمرة فلاحية و 5000لى خلق إومتوسطة،بتوفير مصادر للماء ويهدف هذا البرنامج 
،ويقصد đا الاشغال وعرف هذا البرنامج بالأشغال الكبرى.دينار جزائري70.000.000بغلاف مالي قدره 

راضي راضي صالحة للفلاحة خاصة ما تعلق منها بتهيئة الأجل جعل هذه الأأالكبرى التي تكبدēا الدولة من 
  .لفلاحيةاار الارتوازية للمحيطات بوشق الطرق وحفر الآ

  :483- 97منح الامتياز في المساحات الاستصلاحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -1-2

راضي التابعة للملكية الخاصة للدولة وفق ط المتعلقة بالاستفادة من حق الامتياز على الأتختلف الشرو 
بين تلك المتعلقة بالمستفيد من جهة،وتلك التي تتعلق بالأرض موضوع حق  483- 97المرسوم التنفيذي رقم 
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معنويا، وأن يكون ذا  أن يكون شخصا طبيعيا أو: حيث يشترط في المستفيد من الامتياز. الامتياز من جهة أخرى
جنسية جزائرية في حالة تحول الامتياز إلى تنازل، إذ يجوز أن يمنح حق الامتياز للمستثمرين الأجانب وذلك 
لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي، لكن لا يجوز التنازل لهم عن ملكية الأرض موضوع الامتياز، إذ 

ائرية دون غيرهم، كما يجب أن يكون من السكان المحليين، أما الشروط يقتصر التنازل على ذوي الجنسية الجز 
الواجب توفرها في الأرض موضوع حق الامتياز، فيجب أن تكون واقعة ضمن محيط استصلاح  كما يجب أن 

الخ، وأن يحدد محيط ...تتوفر فيها المواصفات البيئية الملائمة من حيث نوعية التربة، المياه، نسبة الملوحة
لاستصلاح أو جزء منه على المستوى الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري ا

من المرسوم التنفيذي  04والمالية بناء على معايير تقنية واقتصادية، مع مراعاة قواعد حماية المحيط طبقا للمادة 
لى مستوى كل ولاية استنادا لبرامج الاستصلاح وتتوزع المحيطات المنشأة بموجب هذا القرارع ،483-97رقم

شخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المشاريع ي تعده المصالح الفلاحية بالولايات  كما تحدد فيه عدد الأذال
  .حسب مساحات هذه المحيطات

 :منح الامتياز من خلال إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات 1-3

الأساسية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي فقد صدر المنشور الوزاري المشترك رقم  تحقيقا للأهداف
في تحديد محيطات ) الولايات(، وقد نص على سلطة الهيئات المحلية 2011فيفري  23المؤرخ في  108

ط شتراإ، إضافة إلى 483-97الاستصلاح بدل الهيئات المركزية،كما هو معمول به ضمن المرسوم التنفيذي 
صفة المستثمر في المترشح للاستصلاح،بمعنی أن يكون له مشروع لتنمية وتثمين الأراضي التابعة للدولة، وقد نص 
المنشور الوزاري المشترك على نوعين من الأراضي الفلاحية غير المستغلة القابلة لأن تصنف ضمن محيطات 

أوجدته : لكية الخاصة للدولة، فبالنسبة للنوع الأولاستصلاح،وهما الأراضي التابعة للخواص، والأراضي التابعة للم
لفلاحة وتربية الحيوانات، وتحقيقا لالسلطات المختصة đدف تثمين ممتلكات الفلاحين من أجل إنشاء مستثمرات 

رض فلاحية يثبت ملكيته ويمتلك مشروع لتنمية وتثمين ممتلكاته مدعو لتقديم مشروعه من لألذلك فكل مالك 
الفلاحية، بإتباع إجراءات حددها  للأراضية عليه وتسجيل مستثمرته  لدى مصالح الديوان الوطني جل المصادقأ

نفس المنشور، وأن يتصل ببنك الفلاحة والتنمية الريفية من أجل الحصول على قرض مدعم في 
  .، ويكون عقد الامتياز موضوع رهن لفائدة البنكالواحد للهكتار جد 1.000.000حدود
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  :العقار الصناعي -2

العقار الصناعي هو مختلف الأراضي التي وجهت للاستثمار، وكل ما اتصل đا وما رصد الخدمتها،               
بما في ذلك ما تبقى من المؤسسات العمومية بعد حلها وما زاد على حاجتها من أصول والتي كانت تمتلكها أثناء 

 1).ممارسة نشاطها وإنتاجها السلع
وما تجدر الإشارة إليه أننا أحيانا نجد استخدام مصطلح العقار الاقتصادي بدلا من مصطلح العقار             

، إلا أن ما يؤخذ عليه هو كون العقار 2 119-07الصناعي، وهو مصطلح وارد في المرسوم التنفيذي رقم 
من العقار الاقتصادي الذي يدخل الاقتصادي أوسع من العقار الصناعي، وهذا الأخير لا يمثل سوى جزء بسيط 

  .فيه القطاع الفلاحي، الصيد البحري، واستغلال الغابات، وغيرها
 :حافظة العقار الصناعي -

  :يمكن تصنيف حافظة العقار الصناعي في الجزائر إلى ثلاثة أصناف هي

  : المناطق الصناعية -2-1

تضم مجموعة من المصانع مزودة بالخدمات تعرف المناطق الصناعية بأĔا تلك المساحة من الأرض التي 
وذلك بما يوافق أنواع . والمرافق اللازمة، وتوزع هذه المساحة إلى أقسام صغيرة يخصص كل منها لإنشاء مصنع معين

  3.الصناعات المراد إنشاءها وخصائصها والأرض التي تستخدمها واحتياجاēا من المرافق والخدمات

ثر من منشأة صناعية بغض النظر عن سعة إنتاجها صغيرة أو كبير في كما تعرف أيضا أĔا تجاور أك
منطقة جغرافية واحدة، وهي تتسم إما بتكامل عمودي لمراحل إنتاج متجانس معين من المواد الخام إلى المنتجات 

و مخرجات أو القريبة منها بمدخلات أو المقابلة أالنهائية أو بتكامل أفقي للنشاطات المترابطة في نفس المرحلة 
تكميلية، أو بتكامل خطي من خلال السلع والخدمات التي تمد مجموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج قطع 

                                                             
طينة ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ،اطروحة دكتوراه علوم،شعبة القانون الخاص،قسم القانون العقاري،كلية الحقوق ،جامعة قسنخوادجية سميحة حنان  1
  ،33،ص،2015،
شاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط يتضمن ان25/04/2007المؤرخ في  119- 07المرسو التنفيذي  ،23/04/2007بتاريخ 27رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  2

  03العقاري و يحدد قانوĔا الاساسي ،ص
  ،51،ص، مرجع سابقخوادجية سميحة حنان ،3
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جمالية تقدر بأكثر من إمنطقة تتربع على مساحة  72 ـويقدر عدد المناطق الصناعية بالجزائر ب،رالغيا
  1.هكتار12000

  :مناطق النشاطات -2-2

مناطق النشاط مساحات محددة بأدوات التهيئة والتعمير مخصصة لاستقبال نشاطات ذات طابع محلي أو 
الولائية للتسيير والوكالات نشاطات متعددة الخدمات، وهي مساحات تشترك في ملكيتها الجماعات المحلية 

تنظيمي واضح، وإنما تم إنشاؤها  والتنظيم العقاريين والملاك الشاغلين، لا يوجد لهذه المناطق إطار تشريعي أو
أما مهمة تسييرها فقد أسندت  26.2- 74طار قانون الاحتياطات العقارية البلدية إبمبادرة البلديات في 

لتسيير والتنظيم العقاريين الولائية لوكالات الحاليا بتسمى لمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري و 
 450 ـعلى المستوى الوطني بمناطق النشاط  ويقدر عدد4053-90يذي المنشأة بموجب المرسوم التنف،الحضريين

  4.هكتار17000 ـجمالية تفوق الإمنطقة نشاط تتربع على مساحة 

  :صول المتبقية والفائضة للمؤسسات العمومية المحلةالأ -2-3

  :المؤسسات العمومية كمايليراضي الفائضة عن صول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأيمكن التمييز بين الأ

العقارية التابعة  وهي كل الأملاك153- 09من المرسوم التنفيذي  2نصت عليها المادة : الأصول المتبقية )أ
  .للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة المتوفرة

 الفائدة العمال الذين كانو ملاك العقارية التي لم يتم التنازل عنها صول المتبقية هي كل الأويقصد بالأ
  .م التي كانت تابعة للدولة وتم حلهان نشاطهم في المؤسسة الألو يزاو 

حسب المادة الثالثة من ذات المرسوم التنفيذي فانه يقصد بالأصول الفائضة تلك الأملاك :صول الفائضةالأ )ب
 :وتتمثل لاسيما فيما يأتيالعقارية غير اللازمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، 

                                                             
http://www.aniref.dz  1   21.51على ال      31/03/2019بتاريخ     

  1560يتضمن الاحتياطات العقارية البلدية  ،ص1990/ 18/11المؤرخ في  26-74 الامر  ،18/11/1990بتاريخ  49رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 2
يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم 1990/ 22/12المؤرخ في  ،405-90المرسوم التنفيذي 26/12/1990بتاريخ 56رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 3

 1803العقاريين الحضريين و تنظيم ذلك ،ص
4  http://www.aniref.dz   نفس الموقع 31/03/2019بتاريخ 
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  .نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تاريخالأملاك العقارية غير المستغلة أو التي لم يتم تخصيصها لوجهة ما عند  -

  .الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة -

معات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك الأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مج -
  .وغير اللازمة لنشاطاēاللدولة 

الأملاك العقارية التي تغير طابعها القانوني بحكم قواعد التعمير والتي أصبحت لا تدخل في إطار النشاط  -
  .الرئيسي للمؤسسة العمومية

  .سسة العموميةالأملاك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤ  -

تعتبر، زيادة على ذلك، أصولا فائضة الأملاك العقارية المتواجدة داخل المناطق الصناعية والمتوفرة والتي 
  .عيد ادماجها ضمن الممتلكات الخاصة للدولةأ

صول الفائضة من طرف مصفي هذه المؤسسات وإرساله إلى مديرية أملاك ويتم جرد الأصول المتبقية والأ
ويتم تسليم الجرد مرفوقا ببطاقة تقنية لكل  153- 09يوما من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي  60أجل الدولة في 

ملك عن طريق محضر رفقة، نسخة من هذا الجرد بالحصيلة الختامية للتصفية ثم تسجل هذه الأملاك العقارية 
  .المتبقية في سجل الأملاك العقارية التابعة للدولة غير المخصصة

  .مجال تدخل إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الامتياز: ثالثالمطلب ال

  .بالنسبة للعقار الصناعي شروط وكيفيات منح الامتياز:ولالفرع الأ

ن قاعدة قابلية تحويل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستثمر أدت إلى استهلاك الكثير أدر التنبيه إلى يج
المضاربين بالعقار ومن ثم غياب دور الدولة كمنظم للعقار الموجه للاستثمار، من الاحتياطات العقارية، وظهور 

وعدم إمكانية تخصيصه حسب مقتضيات الاقتصاد الوطني واحتياجاته كل هذه الأسباب وغيرها أدت بالمشرع إلى 
  .المالية التي تلتهوقوانين  04-08تبني آلية جديدة، وهي الامتياز الغير قابل للتنازل وتجسد ذلك من خلال الأمر 

  .شروط وإجراءات منح الامتياز: أولا
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المعدل والمتمم، هو نمط  04-08نجاز مشاريع استثمارية تطبيقا لأحكام الأمر رقم يعتبر الامتياز لإ
استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وهذا بغية الحفاظ على العقار العمومي وترقيته، لذا فإنه يتم 

الامتياز في هذا الإطار وفق شروط حددها الأمر المذكور،ووفق إجراءات قانونية بحتة تتشارك فيها عدة منح 
جهات إدارية مختصة، لغاية منح الامتياز بموجب عقد إداري تعده مصالح أملاك الدولة يخضع للتسجيل والشهر 

  .يالعقار 

  :نجاز مشاريع استثماريةشروط منح الامتياز لإ -1

لإعداد عقد الامتياز من طرف مصالح أملاك  04- 08من الأمر رقم  4طبقا لأحكام المادة يشترط 
سنة، حيث تخضع  99سنة قابلة للتجديد وأقصاها  33الدولة أن يكون منح الامتياز لفائدة المستثمر لمدة أدناها 

لنظام الامتياز غير القابل  04- 08العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة طبقا لأحكام هذا الأمر رقم 
  .للتحويل إلى تنازل

ويكون ذلك بموجب عقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفق بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار 
وكذا بنود وشروط منح الامتياز، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية حسب القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح 

سنة،كما  11تقع على عاتق صاحب الامتياز طيلة مدة الامتياز، وهي تخضع للتعديل والتحيين كل  الامتياز،
يستفيد المعني مقابل ذلك من المزايا التخفيضات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول والمنصوص 

 11-11من القانون رقم  15ة عليها بموجب قوانين المالية، وتطبق هذه الأحكام أيضا طبقا لأحكام الماد
على مشاريع  04-08من الأمر رقم  9تعدل أحكام المادة و  2011.1يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

يتم تحصيل الإتاوة السنوية من طرف و  .الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء
ملزم سوى بدفع الإتاوة السنوية مهما كان مصدر الأموال المستعملة مصالح أملاك الدولة، علما أن المستثمر غير 

، إلا أنه في هذه الحالة وحسب مذكرة صادرة )الاستثمار لإنجازمصاريف ēيئة الموقع المعني (نجاز أشغال التهيئة لإ
  :عن إدارة أملاك الدولة يتعين التمييز بين حالتين

حيث يتعين في هذه الحالة احتساب مصاريف التهيئة  :ز للمستثمرينحالة المناطق المهيئة قبل منح الامتيا -أ
  .عند تحديد مبلغ الإتاوة السنوية المتعلقة بالقطعة الأرضية الممنوحة باعتبارها قطعة مهيئة

                                                             
 04،ص  2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011/ 18/07المؤرخ في  11- 11 القانون  ،20/07/2011بتاريخ  40رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  1
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ففي هذه الحالة إذا تم تحمل مصاريف التهيئة من  :حالة المناطق المهيئة بعد منح الامتياز للمستثمرين - ب
ة، فإنه لا يشترط على المستثمر سوى تسديد إتاوة الامتياز، لأن التكفل بأشغال التهيئة بأموال عمومية أموال الدول

  .يمثل تدبير محفز إضافي اتجاه المستثمر

أما إذا تم تحمل مصاريف التهيئة من الأموال الخاصة للهيئة العقارية المكلفة بتهيئة الموقع، فإن المستثمر لا 
المساواة سوى إتاوة الامتياز، غير أنه في المقابل أيضا ومن باب العدالة أن يتم تعويض الهيئة يسدد من باب 

العقارية على المصاريف التي أنفقتها على أشغال التهيئة بأموالها الخاصة، إذ من حقها استرجاع ما أنفقته من 
  .مصاريف بعد الانجاز الفعلي لأشغال التهيئة

  :مشاريع استثمارية لإنجازإجراءات منح الامتياز -2

 04- 08نظرا لأن إنشاء أو توسيع منطقة صناعية أو منطقة نشاطات في إطار تطبيق أحكام هذا الأمر 
تمليه عادة الحاجات المعبر عنها في مجال التنمية الاقتصادية، سواء كان على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، 

  .ثم منح الامتياز لفائدة المستثمرين،يئة المنطقة المعنيةēات العمومية تليه لذلك فهو يكون محل قرار تتخذه السلط

 :تخاذ قرار خلق فضاءات الاستثمار من طرف السلطات العموميةإ-3

يتوقف إنشاء أو توسيع منطقة صناعية أو منطقة نشاطات، أو ما يسمى بعبارة أوسع خلق فضاءات 
قرار من طرف السلطات العمومية، على أن يتم دراسة المشروع على  جديدة مهيئة وموجهة للاستثمار على اتخاذ

مستوى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، وفي حالة الموافقة على المشروع تكرس 
  .العملية بقرار من الوالي طبقا للتشريع الساري المفعول

ري من طرف الوالي بخلق الفضاء الموجه للاستثمار تطبيقا لأحكام ēيئة المنطقة بعد اتخاذ القرار الإدا ثم
، وبعد موافقة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار، يتم بعد 04-08الأمر رقم 

المشاريع الاستثمارية المعنية، وذلك عن طريق الهيئة العقارية المكلفة بالعملية  لإنجازذلك ēيئة المنطقة المعنية 
والمقبولة لتهيئة الموقع، أي الوكالة العقارية الولائية، بعد أن يمنحها مدير أملاك الدولة على أساس قرار الوالي 

طيحات محتملة، إنجاز الطرقات تس(المكرس لإنشاء أو توسيع المنطقة وكالة لفائدēا موضوعها ēيئة المنطقة 
وعليه فبمقتضى هذه الوكالة، فإنه يتوقف دور الهيئة العقارية على مجرد ēيئة  .)إلخ...والشبكات المختلفة، تجزئة 
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أملاك الدولة إعداد عقود الامتياز ومنحها لفائدة دارة إالموقع والأرضية المنشأة لفائدة المستثمرين، قصد مباشرة 
  .04-08رقم  لأمرا لمقتضيات االمستثمرين طبق

 .منح الامتياز للمستثمرين: ثانيا

، على أن يتم منح الامتياز )أولا(يكون منح الامتياز بناء على دراسة ملف المعني الراغب في الاستثمار 
  ). ثانيا(بطريق التراضي 

  :دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستثمار -1

طلب الامتياز المشاريع الاستثمار، وفقا لإجراءات نصت عليها تعليمة وزارية يتم دراسة الملفات المتضمنة 
  :، وذلك كالآتيالجديدة لمنح الامتياز الإجراءاتالمتضمنة  05/08/2015 المؤرخة في01رقم  مشتركة

 :إيداع ملف الاستثمار )1

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص والذي يتقدم بطلب لأجل 
الحصول على حق الامتياز بالتراضي على أرض أو عقار موجه للاستثمار، أن يودع ملفا مرفوقا بدراسة تقنية 

  . واقتصادية لدى مديرية الصناعة والمناجم المؤهلة إقليميا

  :دراسة الملفات )2

مهمة دراسة الملفات المتضمنة طلب الحصول على حق الامتياز للمدير الولائي المكلف بالاستثمار، توكل 
  .ويستشير في ذلك كلما اقتضت الضرورة، مديريات الولاية المعنية مباشرة بذات المشروع

أيام، وفي ) 8(بعد استشارة المديريات الولائية، تلتزم هذه الأخيرة بإبداء الرأي في أجل لا يتعدى ثمانية 
إلى الوالي مرفوقا الملف وبعد تشكيل الملف وفق الإجراءات السابق ذكرها، يرسل .غياب ذلك يعتبر الرد إيجابيا

  .أيام ابتداء من تاريخ الحصول على آراء المديريات المعنية) 8(بتقرير تقييمي مبرر في أجل لا يتعدى ثمانية 

 :البت في الطلب )3

يبت الوالي في الطلب باتخاذ قرار منح حق الامتياز بالتراضي، ويبلغه دون أجل إلى المستثمر، ويرسل ذات 
قرار القبول المتخذ من طرفه يحوز على قوة التنفيذ من قبل كل بالولاية، علما أن الملف إلى إدارة أملاك الدولة 

عني بالقرار من طرف المدير الولائي المكلف بالاستثمار مصالح الدولة، وأما في حالة رفض الطلب يبلغ المستثمر الم
  .يوما بموجب قرار مبرر) 15(في أجل خمسة عشر 
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  :الإمضاء على دفتر الشروط وإعداد عقد الامتياز )4

تلتزم إدارة أملاك الدولة في هذه الحالة بإĔاء إجراءات الإمضاء مع المستثمر المعني لدفتر الشروط المحدد 
دقق للاستثمار، وكذا شروط وبنود منح حق الامتياز المعدة وفقا للسياسة الاقتصادية الوطنية، في أجل الملبرنامج ل

) 15(أيام الموالية لتاريخ الحصول على الملف ومنه إعداد عقد حق الامتياز مسجلا خلال خمسة عشر ) 8(ثمانية 
  :جاء نصهاوالتي  04- 08من الأمر رقم  10يوما الموالية، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 

أعلاه بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة  4يكرس الامتياز المذكور في المادة "
  ".برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز

 :منح الامتيازالعملية ل الإجراءات-2

باقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية على أساس القرار الولائي المرخص للامتياز المتخذ 
الاستثمارات وضبط العقار، يقوم مدير أملاك الدولة بإعداد عقد الامتياز حسب الإجراءات القانونية مرفقا بدفتر 

  .الشروط الذي يجب أن يتضمن البنود المقررة في التنظيم المعمول به

  :لعقد امتياز استغلال العقار الصناعيإعداد المدير الولائي لأملاك الدولة ) 1

بعد اتخاذ الوالي قرار منح الامتياز لفائدة المستثمرين لاستغلال العقار الصناعي، يأتي دور مدير أملاك 
قد إداري يضفي عليه من خلال تكريس ذلك القرار بموجب ع الدولة في هذه العملية بصفته ممثلا لوزير المالية

ر أملاك الدولة الولائي موظفا عموميا يشغل منصبا عاليا في الدولة، يعين بموجب مرسوم يعتبر مديو  طابع الرسمية
  .قتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتنهي مهامه بنفس الطريقةإ، بناء على رئاسي

الصبغة الرسمية للعقود،  وإعطاءđذه الصفة فإن مدير أملاك الدولة هو المخول قانونا بسلطة التصديق و 
وكل الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، ويحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة đا، غير أن سلطة تحرير العقود هذه ليست 

  .لماليةاقانوني من طرف وزير  تلقائية بل بموجب تفويض

  :تكريس مدير أملاك الدولة لقرار منح الامتياز بعقد إداري)2

من الأمر رقم  10دولة مهمة تحرير عقد الامتياز واعطائه طابعا رسميا، إذ تنص المادة يتولى مدير أملاك ال
على تكريس قرار منح الامتياز الصادر عن الوالي بعقد إداري تعده إدارة أملاك الدولة، مرفقا بدفتر  08-04
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đذه الصفة فإن مدير أملاك الدولة يعتبر موثق  ،أعباء يحدد بدقة برنامج الاستثمار وكذا بنود وشروط منح الامتياز
  .الدولة والجماعات المحلية

في هذا الصدد صدرت عدة مذكرات من المديرية العامة للأملاك الوطنية، تكلف إدارات أملاك الدولة و 
ختلالات والحفظ العقاري بتقديم مساهمتها في إنجاح عملية ترقية الاستثمار، ولفت انتباه بعض المدراء حول الا

اشهارها، خاصة فيما يخص المدة المخصصة لمتابعة العملية، الأمر  الملاحظة من حيث إعداد عقود الامتياز و
الذي جعل الإدارة المركزية تطلب تقريرا مفصلا حول أسباب هذه الاختلالات مع إعطاء عناية خاصة لمثل هذه 

 .العقود

راضي الموجهة للاستثمار، باتخاذ إجراءات إسقاط حق يسهر مدير أملاك الدولة على متابعة استغلال الأ
المستفيد من الامتياز للالتزامات المحدد في بنود دفتر  حتراما الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة في حالة عدم

فضلا عن ذلك فإن مدير أملاك الدولة هو عضو في جميع اللجان الولائية المكلفة بدراسة طلبات ،الشروط
أملاك الدولة هو أنه حضور سلبي؛  يادة من العقار الموجه للاستثمار، غير أن ما يلاحظ بشأن حضور ممثلالاستف

نظرا لعدم الاعتراض كتابيا على معظم الخروقات القانونية على مستوى هذه اللجان، كالقيام بعمليات ممنوعة على 
القيمة العالية، فبدلا من الاعتراض كتابيا يتم  الحضرية ذات الأراضيالأراضي الفلاحية أو الجيوب العقارية أو 

  .تجميد الملفات على مستوى المديريات

الولائيين بوجوب التنسيق مع  يرينلاك الوطنية في مذكرة موجهة للمدلهذه الأسباب نوه المدير العام للأم
المكلفة بمتابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، مصالح الولاية، لتكثيف المراقبات الدورية الميدانية في إطار اللجنة الفرعية 

قصد الوقوف عن قرب على مدى تقدم نسبة إنجاز المشاريع، ليتسنى اتخاذ التدابير اللازمة في حالة أي تقصير غير 
  ).مبرر
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 .شروط وكيفيات منح الامتياز بالنسبة للعقار الفلاحي: الفرع الثاني

  :منح حق امتياز إلىالتحويل من حق الانتفاع الدائم -1

هو العقد الذي  )الامتيازعقد (كيفيات منح الامتياز بالنسبة للعقار الفلاحي بموجب  تتمثل شروط و
، حق استغلال الأراضي "المستثمر صاحب الامتياز" يدعى تمنح بموجبه الدولة شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية

لاك السطحية المتصلة đا، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأم
سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها ) 40(التنظيم، لمدة أقصاها أربعون 

ة الذين عية والفرديا، لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجمالمذكوريمنح الامتياز و .وتخصيصها بموجب قانون المالية
والحائزين على عقد رسمي مشهر في  08/12/1987المؤرخ في  19-87استفادوا من أحكام القانون رقم 

تعد إدارة الأملاك الوطنية، باسم كل المالية، حيث  وفوا بالتزاماēم والذين.أو قرار من الوالي ،المحافظة العقارية
وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، يعد عقد ،مستثمر عقد تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز

 كل المستثمرينيقصى من الاستفادة  و  الشيوع وبحصص متساوية علىالامتياز لفائدة كل مستثمر صاحب الامتياز 
أو أملاك سطحية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول /الذين أجروا معاملات أو اكتسبوا حقوق انتفاع و

حيث . الذين ألغى الولاة قرارات استفادēمو الذين كانوا موضوع إسقاط حق صادر عن طريق القضاء،  أو đا،
تؤجل معالجة حالات الأشخاص المطروحة قضاياهم على مستوى الجهات القضائية المختصة، إلى غاية إصدار 

  .الحكم النهائي

ر الدولة بكل إجراء تحفيزي يهدف إلى بغية تحسين هياكل المستثمرات الفلاحية، تبادو  أخرىومن جهة 
 غير أنه،فلاحية، لاسيما من خلال تجميع الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتيازالستثمرات المالتشجيع على تجميع 
للمستثمرة الفلاحية، يمكن المستثمر صاحب الامتياز في المستثمرة الفلاحية  الاقتصاديةومع مراعاة النجاعة 

ن يختار تشكيل مستثمرة فردية، وفي هذه الحالة عليه تقديم طلب بذلك إلى الديوان الوطني المتعددة الأعضاء أ
للأراضي الفلاحية الذي يجب عليه أن يفصل فيه طبقا للتنظيم الذي تخضع له مساحة المستثمرة الفلاحية 

تأسيس رهن يثقل الحق حق من ول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، خ المشرع قد نأ،علما المرجعية
  .العيني الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض

تمنح إدارة الأملاك الوطنية، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية 
الوالي، عن  التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا على الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت، بعد ترخيص من
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تعطى الأولوية إلى المستثمرين أصحاب الامتياز  حيث، حق الشفعةطريق إعلان الترشيح مع احترام أحكام 
المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل و المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب امتياز متعددين،

أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية /الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية وو توسيع مستثمراēم،
يثبت كل تغيير لصاحب حق الامتياز، بناء على دفتر الشروط، لدى الديوان الوطني للأراضي و .وعصرنتها

لا يمكن أيا كان وبأي صفة  .الفلاحية بعقد امتياز جديد تعده إدارة الأملاك الوطنية ويشهر في المحافظة العقارية
ساب حقوق امتياز على أراضي فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة إذا تبين أنه سلك سلوكا غير كانت، اكت

  .مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني

  :منح حق الامتياز على مستثمرات جديدة-2

متياز بالنسبة للأشخاص الجدد الذين لم يستفيدوا من حق انتفاع دائم سابق الاشروط اكتساب حق ن إ
انه تمنح إدارة الأملاك التي نصت على  03.1-10من القانون  17لمادة ل يتم استنادا، 19-87في ظل القانون 

للأملاك الخاصة الوطنية، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة 
للدولة وكذا على الأملاك السطحية المتوفرة بأية صفة كانت، بعد ترخيص من الوالي، عن طريق إعلان الترشيح مع 

 :وتعطى الأولوية إلىالقانون نفس من 15احترام أحكام المادة 

  عددين،تالم متيازالاالمستثمرين أصحاب الامتياز المتبقين من المستثمرة الفلاحية ذات أصحاب  -

  المستثمرين أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثمراēم، -

  .أو تقنية ويقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية وعصرنتها/ الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية و -

من القرار الصادر عن وزير الفلاحة مؤرخ في  02كما أضاف المشرع شرطا آخر بموجب المادة 
المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك  المحدد لكيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار11/11/2012.2

وجاء ة،شخص طبيعي من جنسية جزائري حش المترأن يكون  وهو،السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة
نح إلا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية،  هذا الشرط بموجب هذا القرار تأكيدا على أن حق الامتياز لا يم

                                                             
يحدد شروط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك 2010/ 15/08المؤرخ في  03- 10 القانون  ،18/08/2010بتاريخ  46رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  1

  ،04الخاصة للدولة  ،ص
المحدد لكيفيات إعلان الترشح  2013/ 22/09المؤرخ في  ،،قرار صادر عن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية 15/09/2013بتاريخ  44رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  2

  13ص،ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة
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شرط الحائزين على شهادات أو الذين  23/01/2011المؤرخ في  108كما ذكر المنشور الوزاري المشترك رقم 
  .بالممارسة في الميدان وكذا أبناء الفلاحين الذين قاموا يع الفلاحا القطبيثبتون تكوينا له علاقة 

  :وسائل تفعيل حق الامتياز -

، والتي على ضوئها صاغ أحكام 19-87 لقد استفاد المشرع الجزائري من المخلفات السلبية للقانون
جديدة تتعلق بحق الامتياز تضمن له النجاعة والفعالية، حيث وسع في الحقوق الممنوحة للمستثمر ومن جهة 

  .ما سنوضحه مقابلة عزز وسائل المتابعة والرقابة وهو

  :رتوسيع حقوق المستثم  )1

فكرة الشيوع المفروض انعكس إيجابا على حق الامتياز حيث وسع المشرع في دائرة  إلغاءإن      
المعاملات والتصرفات الواردة عليه من طرف المستثمر ويظهر ذلك في حرية التنازل وقابلية انتقاله للورثة وكذا إثقاله 

تعلق بالاستغلال من خلال الدخول في شراكة كما أعطى حرية أكبر للمستثمر في الجانب الم. برهن والحجز عليه
  .التاليين العنصرينمع الغير وسوف نتطرق إلى هذه المظاهر من خلال 

ن أفي أن يتنازل عن حق الامتياز،كما يمكن له  للمستثمر الحرية أنبه  ويقصد: حرية التصرف في الحصص -أ
كما  يثقل العقار الناتج عن منح حق الامتيازن يؤسس رهنا أيورث حق الامتياز لفروعه ويجوز لكل من له حق 

الذي نص عليه  جراءللإن تقوم بحجز العقار موضوع حق الامتياز محل الرهن، خلافا أيمكن لهيئات القرض 
لغاء فكرة الشيوع المفروض من الناحية الواقعية على حق الامتياز طبقا لنص إذلك نتيجة  1،القانون المدني الجزائري

  .03-10القانون من  13المادة 

تشجيعهم على في  تتمثلبإجراءات تحفيزية و يستفيد المستثمرون الحائزين على عقود امتياز :الشراكة  - ب
نصت  ،وقدافر الجهود المادية والبشرية من أجل تحقيق المشاريع الإنتاجيةضالدخول في شراكة مع الغير حتى تت

يمكن المستثمرة الفلاحية إبرام عقد شراكة تحت طائلة البطلان بموجب «على أنه  03- 10القانون  من 21المادة 
عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية ومعنويين خاضعين للقانون الجزائري ويكون جميع 

مبينا  326.2- 10رقم  وتطبيقا لهذا النص جاء المرسوم التنفيذي »أصحاب الأسهم فيه من جنسية جزائرية
                                                             

التي توجب ان  ،المعدل و المتمم، المدني الجزائريالمتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في 58- 75الامر من  884لنص المادة رقم  يؤسس رهن يثقل العقار محل الامتياز خلافا1
  .يكون الراهن مالكا للعقار المرهون

الامتياز لاستغلال يحدد كيفيات  تطبيق حق  2010/ 23/12المؤرخ في  326-10مرسوم تنفيذي ،29/12/2010بتاريخ  79رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  2
  ،11الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ،ص
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بيان مساهمة كل من ،و الشركة وكل المساهمين سماأو /هوية الأطراف ون يتضمن أشروط عقد الشراكة الذي يجب 
المنشور الوزاري  و معالجته بموجب،و هو ما تم مناقشته توزيع المهام والمسؤوليات و الشريكين وبرنامج الاستثمار 

،وزارة المالية اعات المحلية مخلية و الجا،الصادر عن وزارة الد 05/12/2017المؤرخ في  1809المشترك رقم 
 الأراضيتطبيق حق الامتياز لاستغلال  إجراءاتالمتضمن ،وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،

  ، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

 :وسائل المتابعة والرقابة )2

صاحب الامتياز بالتزاماته ،يعطي الفرصة للسلطة مانحة الامتياز في توقيع الجزاءات  إخلال إن          
 الأمرالمشرع الجزائري قد اقر بموجب  أنو هو ما يعني ، الإخلالاو العقوبات التي تتناسب مع وضعية 

الفلاحية الممنوحة لفائدة المستثمرين  الأراضيوسيلة ردعية للمتابعة و الرقابة على استغلال  03-10رقم 
أملاك الدولة بمبادرة من  إدارةلعقد الامتياز من قبل  الإداريهذه العقوبات قد تتمثل في الفسخ  ،

هذه الحالات المتمثلة  03- 10 الأمرمن  29، و قد حددت المادة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
  :يلي  فيما

 . الأملاك أوتحويل الوجهة الفلاحية للأراضي  -

 السطحية لمدة سنة واحدة ، الأملاك أوالفلاحية  الأراضيعدم استغلال  -

 التأجير من الباطن للأراضي أو الأملاك السطحية ، -

 .بعد سنتين متتاليتين  الإتاوةعدم دفع  -
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 .الدراسات السابقةعرض : المبحث الثاني

سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع سواء المحلية منها، 
العربية والأجنبية، حيث اعتمدنا على مجموعة من الأطروحات، المذكرات، التي تعتبر حديثة نسبيا، إذ لم تتجاوز 

من تناولت المتغير المستقل، أو التابع، أو التي جمعت بين سنة، وتعددت هذه الدراسات بين  15في مجملها 
  :المتغيرين معا، والتي نستعرضها فيما يلي

  .الدراسات باللغة العربية: المطلب الأول

في القانون العام،كلية  الماجستيرالدولة،مذكرة لنيل شهادة  أملاك إدارة،مجال تدخل دراسة طيبي بن زيان: اولا
  ،2014جامعة بن يوسف بن خدة،الجزائر، ،الحقوق

حيث ركز الباحث على تحديد مكونات ومشتملات الأملاك الوطنية والعمليات المنوطة بإدارة الأملاك الوطنية 
وذلك من خلال القيام بجمع وتقديم مختلف المعلومات المتعلقة بالعقارات والمعطيات اللازمة لتحديد طبيعتها 

جل معالجة كيفيات منح العقار للمستثمرين وقد اعتمد الباحث على أدولة التدخل من ليتسنى لإدارة أملاك ال
المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع الحقائق والمعلومات من خلال دراسة وتفسير الظاهرة وتحديد خصائصها 

ي يقوم على وأبعادها đدف الوصول إلى وصف علمي متكامل والمنهج التحليلي النقدي للنصوص القانونية الذ
 .عمليات ثلاث التفسير والنقد والاستنباط

  :أهم ما توصل إليه الباحث

داري كامل يلعب إالوطنية الخاصة غير المخصصة هي عبارة عن مرفق  للأملاكأن ادارة املاك الدولة كوĔا مسيرا -
ملاك التابعة الرقابة على كل الأدورا استراتيجيا مهما في تزويد ميزانية الدولة بأموال ضخمة،وكوĔا تمارس حق 

  .للدولة

الوطنية بغرض حمايتها والمحافظة  للأملاكدارة املاك الدولة في التنظيم العقاري والسير الحسن إتندرج مهمة -
  .نواعهاأدارية على اختلاف إطار القوانين السارية المفعول بموجب عقود إعليهاوالعمل على تأطيرها ومنحها في 
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طروحة دكتوراه في أ،آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، منصوري الزين دراسة: نياثا
  ،2006التسيير،جامعة الجزائر، لعلوم الاقتصادية وعلوماالعلوم الاقتصادية،تخصص نقود ومالية،كلية 

لى تسليط الضوء على الركود الذي عرفته عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر خلال إحيث ēدف هذه الدراسة 
ليات التي تنظم عمليات الاستثمار، وقد اعتمد الباحث على المنهج ساسا عن عدم تفعيل الآأالتسعينيات والناتج 
  سلوب الاستقراء والاستنتاج ألذي يعتمد على االوصفي التحليلي 

  :لى النتائج التاليةإلدراسة وخلص من خلال هذه ا

أن الجزائر تتوفر على العديد من المؤهلات التي تجعل منها قطبا اقتصاديا كبيرا وهذا بفضل الموارد الطبيعية،  -
مما يؤهلها لتطوير قدراēا الذاتية ... والتركيبة البشرية والموقع الجغرافي ومحاولات الاندماج في الاقتصاد العالمي 

  .ولاستقطاب الاستثمارات الدولية) طاع الخاص والعاماستثمار الق(

أن الجزائر أبدت إرادة قوية و بذلت جهودا معتبرة لتطوير و ترقية الاستثمار، و ذلك بانتهاج سياسة إصلاح  -
اقتصادي، بسن التشريعات و القوانين المحفزة للاستثمار، و بعث المؤسسات المؤطرة له، وتخصيص الأموال اللازمة 

  ). PSRE( لتطويره من خلال برامج الدعم، و الإنعاش الاقتصادي 

 ، بعنوان عقد الامتياز ودوره في تطوير الاستثمار،دراسة حالة العقار الاقتصادي،دراسة لكحل مخلوف:ثالثا
- 1دكتوراه العلوم في القانون الخاص،تخصص قانون السوق،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة باتنة طروحة أ

  ،2018 ،الحاج لخضر

المشرع الجزائري بعد  أصدرهول نص ألى تبيان التطور التاريخي للعقار الصناعي بداية من تاريخ إēدف الدراسة  
مع التعريف بالهيئات التي خولتها الدولة  2016خر قانون استثمار سنة آلى غاية إ 1963الاستقلال سنة 

وتسهر على تسيير ومراقبة  الإداريةود ملاك الدولة التي يقع على عاتقها تحرير العقأدارة إلتسيير هذا العقار لاسيما 
ج التاريخي لتبيين تطور هو قد اعتمد الباحث على المن.استعمال واستغلال هذه العقارات في مجال الاستثمار

الاستثمار في العقار الاقتصادي بعد الاستقلال ،و المنهج الوصفي عن طريق وصف الظاهرة وصفا موضوعيا و 
و المعلومات و تحليلها و تفسيرها و المنهج التحليلي من خلال عرض المشكلة و نظريا من خلال جمع الحقائق 

  الحلول المرتبطة đا،

  :و قد خلص الباحث  من خلال هذه الدراسة الى 
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حرص الدولة على حماية الرصيد العقاري من خلال سن العديد من القوانين الرامية الى حماية العقار الاقتصادي -
  من التجاوزات،

يط الاجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الاقتصادي من خلال استبدال لجنة المساعدة على تحديد الموقع تبس-
بمديرية الصناعة و المناجم بالتنسيق مع المديرين الولائيين  CALPIEREFو ترقية الاستثمار و ضبط العقار 

  .2015للقطاعات المعنية ، مع تقليص اجال معالجة الملفات بداية من صدور قانون المالية لسنة 

القانون العام،كلية الحقوق  الدكتوراه في أطروحةملاك الوطنية، ،آليات حماية الأدراسة حنان ميساوي: رابعا
  ،2015بي بكر بلقايد،تلمسان،أجامعة  ،ياسيةوالعلوم الس

ملاك الوطنية ومدى فعاليتها ليات التي رصدها المشرع الجزائري لحماية الأحيث ركزت الباحثة في دراستها على الآ
الاستقرائي  المنهجين الباحثة في دراستها على المزج بين توقد اعتمد ،رض الواقع لتفادي الاعتداء عليهاأعلى 

  ، والتحليلي

  :أهم ما توصلت إليه الباحثةو 

حدث جهازا قانونيا جديدا تمثل منح الامتياز على أملاك الوطنية الذي أن التشريع لعب دورا هاما في حماية الأ -
لى امتياز غير إالخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع استثمارية، وحول الامتياز القابل للتنازل  للأملاكراضي التابعة الأ

  .04-08مر رقم بموجب الأقابل للتنازل 

لى حق إشكل رادعا لعمليات Ĕب العقار الفلاحي التي كان يخضع استغلالها  03-10صدار القانون إن إ -
  .لى منح حق امتياز غير قابل للتنازلإالانتفاع الدائم، حيث تم تحويل هذا الانتفاع 

الوطنية التابعة للدولة وتفعيل دورها من خلال  للأملاكملاك الدولة كمسيرة أضرورة تدعيم عمل مديريات -
  .جهزة متخصصة على المستوى المحليأتكوين لجان و 

اجستير في القانون فرع قانون م، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مذكرة دراسة موهوبي محفوظ: خامسا
  ، 2009 ،جامعة امحمد بوقرة،بومرداس، ،كلية الحقوق بودواوالأعمال

حيث ركز الباحث في دراسته على بيان النظام القانوني للعقار المخصص والموجه للاستثمار باعتباره ثروة اقتصادية 
ملاك العقارية لى التفرقة بين الأإلى دوره في تحريك عجلة الاستثمار وتشجيعه، كما تطرقت الدراسة إهامة بالنظر 
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الوصفي  المنهجين وقد اعتمد الباحث في دراسته على المزج بين ،ديةالتابعة للدولة والولاية والبل) العامة والخاصة(
   والتحليلي

  :أهم ما توصل إليه الباحثو 

أن تنظيم استغلال العقار بغرض الاستثمار يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم له من خلال تنظيم  -
  .الفلاحي والسياحي ،العقار الصناعي

  .ملاك الخاصة للدولةبالاستثمار في شتى مجالاته هي تلك العقارات التابعة للأ أن العقارات المعنية -

اجستير في مفلاحي في التشريع الجزائري،مذكرة،بعنوان عقد الامتياز الدراسة مزواغي ميلود: دساسا
القانون،تخصص القانون المدني الأساسي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس، 

  ، 2015مستغانم،

لية منح حق آولتها الدولة للعقار الفلاحي وكيفيات منحه من خلال أهمية التي لى تبيان الأإهدفت الدراسة 
طار تحسين إجراءات التي طبقتها الدولة في ليات والإلى مختلف الآإالامتياز للمستثمرين الفلاحيين، وقد تطرقت 

تلف النصوص القانونية التي نظمت عملية منح حق الامتياز في لى مخإشارة وتطوير القطاع الفلاحي، مع الإ
والذي يعرف قانونا بحق الانتفاع الدائم، حيث قامت الدولة بمنح . 19-87طار المرسوم إشكلها السابق في 

 المستثمرينالمستثمرات الفلاحية التي كانت تسير ذاتيا بعد الاستقلال والتي كانت بحوزة المعمرين لفائدة 
رض ملكا للدولة وذلك đدف منع بقت على الأأرض في حين فوق الأ ذ تنازلت لهم عن كل ماإ حيين،الفلا

لى كيفيات منح الامتياز وفقا إيضا أا تطرقت الدراسة مك. المستثمرين الفلاحيين من تحويلها عن وجهتها
رض وجعلها تصلاح الألى تنازل بعد اسإوالذي يمنح للمستثمر الحق في تحويل الامتياز . 483-97للمرسوم

  وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. منتجة

  :لى النتائج التاليةإوقد خلص  

ملاك الوطنية الخاصة جسد استراتيجية اقتصادية ن عقد الامتياز الفلاحي هو عقد استثمار في مجال الأإ -
قره المشرع الجزائري من خلال القانون أهداف قانون التوجيه الفلاحي الذي أمن الغذائي الذي يخدم لتحقيق الأ

16-08.  
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جل حسن الاستغلال لا تشرف عليه مباشرة أمن ) ملاك الدولةأدارة إ(المانحة  للإدارةن حق الرقابة المخول إ -
ره مؤسسة عمومية الفلاحية الذي يتصرف باعتبا للأراضيوانما كلفت به ألية متخصصة وهي الديوان الوطني 

  .سمه ولحساب الدولةإاقتصادية ب

شكالية العقار الفلاحي في ظل السياسات الزراعية في الجزائر دراسة حالة ولاية إ، دراسة فريد عبه:سابعا
اجستير في العلوم الاقتصادية،تخصص اقتصاد التنمية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة مبسكرة،مذكرة 

  .2004 ،باتنة ،الحاج لخضرالعقيد 

حيث ركز الباحث في هذه الدراسة على الاستثمار في العقار الفلاحي في ظل السياسات المتعاقبة التي مرت đا 
صة لما ا،خالأماملى إلى مدى مساهمة ملكية الدولة للعقارات في الدفع بعجلة القطاع الفلاحي إالجزائر،مشيرا 

راضي الفلاحية لفائدēم بعد استصلاحها، وقد اعتمد ستثمرين بخوصصة الأمر بتشجيع الفلاحين الميتعلق الأ
التحليلي  الإحصائيالباحث على المنهج الوصفي التحليلي لعرض وتحليل مختلف السياسات العقارية،ثم المنهج 

  المتعلقة بالدراسة الميدانية،  الإحصائياتلتحليل مختلف 

  :  تائج التاليةلى النإوقد خلص الباحث في هذه الدراسة 

ولوية لحق الاستغلال على حساب حق ن السياسة العقارية الوطنية كانت مستمدة من التجارب التي تعطي الأإ -
  .عن وجهتها الفلاحية الأراضيجل الحد من تحويل أن الدولة قد انتهجت هذه الساسة من أالتملك حيث 

ساس شرط فاسخ يتمثل في تجسيد أن يتم على أيجب صيغة التنازل عن العقار لفائدة المستثمر  ختياران إ -
المتعلق بحيازة  18-83برنامج الاستثمار من قبل المستثمر،وهو ما جسده المشرع الجزائري من خلال نص القانون 

  .الملكية العقارية بواسطة الاستصلاح والتي مازال العمل đا مستمرا

دكتوراه في  طروحةأ الوطنية في التشريع الجزائري، للأملاك، النظام القانوني دراسة النوعي احمد:اثامن
 ،الحقوق،تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر

  .2018بسكرة،

ملاك الوطنية العمومية هم التطورات القانونية التي عرفتها الأأحيث ركز الباحث في هذه الدراسة على عرض 
مع تحليلها والتعليق عليها من خلال معرفة التطورات المتلاحقة للنظام السياسي والاقتصادي الجزائري ومدى 

هتم بمعرفة النظام القانوني الذي يحكم ويسير ويحمي أالوطنية، حيث  للأملاكانعكاسه على النظام القانوني 
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ملاك للمحافظة جل تسيير هذه الأأماهي الطرق التي اعتمدها المشرع من  وملاك الوطنية في التشريع الجزائري الأ
عليها وتثمينها واستغلالها في شتى مجالات، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي من خلال بسط النصوص 

قصد الوقوف على مكامن القوة والضعف  الإداريةملاك الوطنية وربطها بالممارسات القانونية المتعلقة بموضوع الأ
فيها،مستعينا بالمنهج المقارن والمنهج التحليلي الذي يعتمد على الملاحظة والتحليل المباشر والتعليق والنقد البناء، 

  :  لى النتائج التاليةإوقد خلص الباحث في هذه الدراسة 

 .تسهيلا للاطلاع عليهاالوطنية العمومية وجمعها  للأملاكتحيين القوانين المنظمة  -

 .ملاك الوطنيةوتسيير وتنظيم ومراقبة الأ للإشرافكثر فعالية أخلق آليات وأجهزة متخصصة وموحدة و  -

عادة بعث عملية الجرد العام إملاك الوطنية وذلك بالعمل على الاحصاء الشامل والدقيق لمكونات الأ -
 . نواعهاأالوطنية بمختلف  بالأملاكلمعلومات المتعلقة نشاء بنك للمعطيات واإالوطنية والتي تسمح بللأملاك

في الحقوق،تخصص  العقار الصناعي،رسالة ماجستير لاستغلال، عقد الامتياز كوسيلة سماءأ دراسة منصور:تاسعا
حيث ركزت الباحثة في هذه الدراسة على معرفة خلفيات ، 2014قانون عقاري،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .الامتياز في مجال استغلال العقار الصناعيظهور عقد 

ر لاسيما تلك المتعلقة بتوفير ابان الاستقلال والمتعلقة بالاستثمإفي ظل النصوص القانونية التي شهدēا الجزائر 
نشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات لتجسيد المشاريع الاستثمارية، وقد اعتمدت إالعقار الصناعي من خلال 

والعقاري وكذا  يدار لمنهج التحليلي đدف توضيح الرؤى لكل الدارسين للموضوع في اĐال الإالباحثة على ا
  الاقتصادي، 

  :  لى النتائج التاليةإوقد خلصت الباحثة في هذه الدراسة 

مشاريع استثمارية  لإنجازالوطنية  للأملاكن ظهور عقد الامتياز في مجال استغلال العقار الصناعي التابع أ -
جراءات نما تمت دراسة تلاؤم طبيعة هذا النوع من العقارات مع الإوإلم يكن مفاجئا  04- 08مر رقم الأ بموجب

 .العمومية للأملاكو رخص الشغل المؤقت أمد طويلة الأ الإيجاراتملاك الوطنية لاسيما المتخذة في قانون الأ

 وحتى في مجال03-10مر ال القطاع الفلاحي وذلك بموجب الأتعميم استخدام عقود الامتياز حتى في مج -
 .وغيرها من المشاريع الوطنية 308-96استغلال الطرق السريعة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
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تاوى سنوية قابلة للتعديل خلال فترة أن يدفع المستثمر أستغلال العقار الصناعي يقتضي إن الامتياز المتعلق بإ -
 .رباح التي يدرها المشروع الاستثمارين يستفيد من الأأوله سنة،  11قدرها 

في  ،رسالة ماجستير90/2000الاستثمار الخاص في الجزائر خلال الفترة سماء،أبوغزالة محمد ، دراسة :اشر اع
  .2002جامعة الجزائر، العلوم الاقتصادية،فرع نقود ومالية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

حيث ركزت الباحثة في هذه الدراسة على معرفة الدور الجديد للقطاع الخاص في الجزائر لاسيما في ظل قانون 
س المال أجراءات التحفيزية المتخذة ضمن ذات القانون كافية لجلب ر ذا كانت الإإ، وفيما 1993الاستثمار لسنة 

ول نهج التحليلي،حيث اعتمدت في المنهج الأجنبي، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والمالوطني  الأ
جل تحليل مختلف أعطاء نظرة على الاقتصاد الجزائري،فيما استخدمت المنهج الثاني من إعلى سرد كافة القوانين و 

  ، 1993ثار المترتبة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالاستثمار وخاصة قانون سنة الآ

  : لى النتائج التاليةإوقد خلصت الباحثة في هذه الدراسة 

أن الإصلاحات التي خاضتها الجزائر منذ الثمانينات من خلال برامج عديدة للتصحيح الهيكلي، لم تعط  -
النتائج الموجودة على مستوى النمو الاقتصادي بالإضافة إلى أĔا أظهرت نقائص الإقتصاد الجزائري وخاصة 

تعديل : ة مناخ إستثماري ملائم منئالحكومة الجزائرية لتهي المؤسسات الوطنية، رغم الجهود المبذولة من طرف
والذي يعد أهم خطوة  1993لسنة  الاستثمارالقانون التجاري وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية،قانون 

رأسمال الخاص، وطني وأجنبي حيث قدمت ضمانات هامة للمستثمرين خاصة الأجانب فيما اللتفتح الجزائر على 
 .ل المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي بالإضافة إلى ضمان تحويل رؤوس الأموال المستثمرةيتعلق بح

الأجنبي كبيرة ووجود  للاستثمارأن هناك نوايا  تحسب التصريحات المودعة لدى مصالح الشباك الوحيد لاحظ -
  .تمركز كبير للمشاريع في بعض القطاعات خاصة منها الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية

في  أطروحة دكتوراه،حق الامتياز  إلىت الفلاحية من حق الانتفاع االمستثمر  ،حرشمحمد دراسة : عشر إحدى
  ،2017الجزائر،،كلية الحقوق،جامعة القانون الخاص،تخصص  الحقوق

الفلاحية  الأراضيتبيان عدم جدوى التجربة التي طبقتها الجزائر في مجال استغلال لى إحيث ēدف هذه الدراسة  
الذي ادى بالسلطات العليا للبلاد  الأمرالخاصة للدولة عن طريق ما يعرف بحق الانتفاع الدائم ، للأملاكالتابعة 

تمثل في منح حق الامتياز على هذه المستثمرات من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي عموما  أخراختيار نمط  إلى
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و المنهج التاريخي  الأحكامالتعاريف و الشروط و  فيما تعلق بالمفاهيم ووقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي 
من خلال مناقشة و التحليلي  التشريعية و مناقشتها وفقا للمراحل التاريخية ،و المنهجالمتعلق بعرض النصوص 

  تحليل وجهات النظر القانونية و القضائية و الفقهية 

  :لى النتائج التاليةإوخلص من خلال هذه الدراسة 

تكريس مبدأ احتفاظ الدولة بملكية الرقبة يضع حدا للمضاربة بالأراضي الفلاحية ويمنع إعادة بيعها أو التصرف  -
  فيها او تغييرها عن وجهتها الفلاحية 

من جنسية جزائرية وهو ما أدى إلى تضييق الخناق  الطبيعيينعلى الأشخاص  الامتيازمن حق  الاستفادةحصر  -
، إلا عن طريق الدخول في شراكة مع المستثمرين الفرديين  الامتيازمن هذا  الاستفادةية  على الأشخاص المعنو 

   الاستثماراتجلب  قادرة على اقتصاديةحتى يجعل من المستثمرة الفلاحية وسيلة 

الفرديين  المستثمرين إمامعن طريق حق الانتفاع الدائم في شكل جماعي شكل عائقا   الأراضياستغلال ن إ -
لإعطاء الحق للمستثمرين من اجل الخروج من الشيوع و تكوين مستثمرات .03- 10رقم  الأمر،حيث جاء 
  .فلاحية فردية 

  .الأجنبيةالدراسات باللغة :المطلب الثاني

 Evaluation de la politique de l'encouragement de،دراسة بن شاعة حاج: ولاأ
l'investissement en Algérie depuis1993) تقييم سياسة تشجيع الاستثمار في الجزائر منذ

،رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية،تخصص مالية دولية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم )1993
  .2011التجارية،جامعة وهران،

الجزائر بداية من سنة  لى تسليط الضوء على تقييم سياسة تشجيع الاستثمار فيإحيث ēدف هذه الدراسة 
المتعلق بالاستثمار والذي قدم تنازلات عدة للمستثمرين  18-93وخاصة بعد صدور المرسوم التشريعي  1993

  .لنهوض بالاقتصاد الوطنياجل أمن 

  وقد استخدم المنهج الوصفي والإحصائي والمنهج التحليلي

 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي 
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المشرع الجزائري النهوض بالقطاع الصناعي من خلال وضع نصوص قانونية تشجع الاستثمار الصناعي محاولة -
وتدعمه من خلال منح امتيازات مختلفة للمستثمرين مع إمكانية تحويل الامتيازات إلى تنازل بعد إثبات انجاز 

  .المشروع

وهي المرحلة التي شهدت صدور 2009اية إلى غ 1993تحرير وتشجيع الاستثمارخلال الفترة الممتدة من سنة -
  .راستثملاالعديد من النصوص التي تنظم عملية ا

 l'investissement et ses effets sur le développement ،دراسة غريس عبد النور: ثانيا
économique cas de l'Algérie  الاستثمار وأثاره على التنمية الاقتصادية،حالة الجزائر،أطروحة دكتوراه

  .2007دولة في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،

التنمية   أثارها علىالاستثمارات المطبقة في الجزائر قد أعطت  تذا كانإلى معرفة فيما إحيث ēدف هذه الدراسة  
اعتمد على آلية منح حق الامتياز المتعلق بترقية الاستثمار، والذي  12- 93في ظل تطبيق المرسوم التشريعي 

التي تمنح و  APSIالقابل للتنازل عن العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة وذلك بإنشاء وكالة لترقية الاستثمار
امتيازات للمستثمرين وفق النظام العام والنظام الخاص في المناطق الخاصة والمناطق الحرة وقد استخدم المنهج 

  والمنهج التحليلي  الوصفي والإحصائي

  :ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث هي

ليات استثمار جديدة لتحقيق تنمية متوازنة بين القطاع الخاص والقطاع العام ودعم آضرورة ابتكار طرق و -
الخاصة للدولة بما يتماشى واحتياجات وتطلعات  للأملاكالاستثمارات الجديدة من خلال منح العقار التابع 

م الاستثمارية بتحويل منح حق الامتياز هالمستثمرين مع ضرورة مرافقتهم وتوجيههم وتشجيعهم لتجسيد مشاريع
  .لى تنازلإ

ن تعمل على تلبية حاجيات السكان بوضع الآليات الكفيلة بالتشجيع على أيجب على الدولة الجزائرية  -
  .بتوظيف كل الطاقات المتاحةأن تساير الانتعاش الاقتصادي  و الاستثمار
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 la politique d'orientation et de promotion deدراسة امينة عيسى،: ثالثا
l'investissement industriel privé national en algerie 1962-

،رسالة ماجستير في 2000- 1962الجزائر  فيالخاص الاستثمار الصناعي الوطني  وترقية سياسة توجيه2000
  .2001العلوم الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر،

لى تسليط الضوء على دراسة سياسة توجيه ترقية الاستثمارات الصناعية من النظام إēدف هذه الدراسة 
ين عرفت ألليبرالية المعتمدة على اقتصاد السوق لى المبادرة اإالاقتصادي الاشتراكي المعتمد على الاقتصاد المخطط 

وقد استخدم المنهج الوصفي والمنهج  .APSIفتح اĐال للاستثمار الصناعي عن طريق وكالة ترقية الاستثمار 
  التحليلي 

 :ليها الباحث هيإهم النتائج التي توصل أومن 

بالغموض وعدم الاتساق،نتيجة عدم تقديم الضمانات تميز الاستثمار الوطني الخاص خلال المرحلة الاشتراكية  -
 .والتحفيزات الكتابية الكافية للمستثمرين في قانون الاستثمار

سياسة توجيه الاستثمار الوطني الخاص تعتمد على استقلالية القطاع الخاص عن القطاع العام للدولة وتجسد  -
قننت بموجب القانون  التيوالمتعلقة بالاستثمار  النصوص التي تلتها و1962سنة خلال ميثاق طرابلس  ذلك من

 .المتعلق بالاستثمار الوطني الخاص82-11

عطى نفسا جديدا للاقتصاد من خلال النصوص القانونية أتحرر سياسة الاستثمار في ظل النظام الليبرالي الذي  -
 18-93المرسوم التشريعي رقم وما بعدها من خلال تشجيع وترقية الاستثمار في ظل  1993التي عرفتها سنة 

 .والنصوص التنظيمية اللاحقة له

 .موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: المطلب الثالث

عرضنا لأهم الدراسات السابقة، سنتناول في هذا المطلب أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الدراسة تبعد 
  .ات السابقةالحالية، بالإضافة إلى أوجه الاستفادة من الدراس

  .أوجه التشابه: الفرع الأول

لى معرفة دور إدارة أملاك الدولة في تشجيع الاستثمار وقد اتفقت في ذلك مع بعض إēدف الدراسة الحالية  -
  .عايلي رضوان،ودراسة طيبي بن زيان:مثل دراسةالدراسات 
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استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي متفقة في ذلك مع الدراستين المذكورتين وقد توصلت 
رة أملاك الدولة تساهم في تشجيع وتوجيه المستثمرين وتسوية وضعية عقاراēم عن طريق ادإالدراسات إلى أن 

  .و عن طريق منح الامتيازأآليات حددēا الدولة سواء بالبيع والتنازل 

  .أوجه الاختلاف: ثانيالالفرع 

لمت أاختلفت الدراسة الحالية عن بعض الدراسات السابقة مثل دراسة مزواغي ميلود،ودراسة فريد عبه، كوĔا -
ملاك الدولة والمتمثلة في العقار الفلاحي والعقار أدارة إو تسيرها أساسيين للعقارات التي تمنحها أبجانبيين 

و أما العقار الفلاحي إلى دراسة جانب واحد من هذه الجوانب إالصناعي،في حين اكتفت الدراسات السابقة 
  .العقار الصناعي

خصصت  اطار القانوني الذي تندرج فيه عمليات منح وتسيير العقار،كمظهار الإإركزت الدراسة الحالية على -
دارة في تشجيع الاستثمار بشقيه الفلاحي والصناعي، في حين تعرضت همية التي تلعبها الإجزءا تطبيقيا تضمن الأ

وعية العقارية طار القانوني الذي تندرج فيه عمليات منح وتسيير هذه الألى تبيان الإإالدراسات السابقة فقط 
  .ليات التي تتم đا هذه العملياتوالآ

ليات التي مازالت سارية المفعول في منح وتسيير العقار، فيما ركزت ظهار مختلف الآإالية على ركزت الدراسة الح-
 للأملاكراضي التابعة لية واحدة فقط تمثلت في عملية منح الامتياز على الأآظهار إغلب الدراسات السابقة على أ

  سارية المفعول لية مازالتآلى عمليات التنازل التي تعتبر إالخاصة للدولة دون التطرق 

  .أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة: الفرع الثالث

  الاستفادة من الدراسات السابقة في اختيار منهج الدراسة؛ -

ليها وتناولها في الدراسات إالاستفادة من مختلف النصوص القانونية التي تضبط العمليات والتي تم التطرق  -
  السابقة؛

ليه من خلال هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي إلنتائج بين ما تم التوصل الربط والمقارنة وتحليل ا -
  تناولت نفس الموضوع؛

طلاع على و الصناعة، من خلال الإأالتعرف على أبعاد ومفاهيم جديدة لها علاقة بالعقار الموجه للفلاحة  -
  .الدراسات الأجنبية السابقة
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  : خلاصة الفصل

الدولة و الاستثمار  أملاكالنظرية و التطبيقية لإدارة  الأدبياتفي هذا الفصل تناولنا بالدراسة                 
و الاستثمار ،حيث تطرقنا من  الدولة أملاكلإدارة  لمفاهيميا بالإطارالتعريف ب الأول،حيث خصصنا المبحث 

،كما حاولنا  الولائيعلى المستوى ها و مهامها تهيكل تنظيمها و إلىتعريفها و التطرق  إلى الأولالمطلب  خلال
الدولة بالولاية ،فيما خصصنا المطلب  أملاكتعريف الدارس بأنواع العقارات التي تحوزها الدولة و تسييرها مديرية 

،مع تخصيص مجال الاستثمار في العقارات  الأولالثاني الى معرفة ماهية الاستثمار،و مفهومه  من خلال الفرع 
التي طبقتها  الآلياتادية ممثلة في العقار الصناعي و الفلاحي ،من خلال الفرع الثاني الذي عرفنا من خلاله الاقتص

 الإشارةللمستثمرين ،مع  تالعقارافي منح امتياز هذه الدولة على مستوى الولاية  أملاكالدولة و تعمل đا مديرية 
عقود الامتياز و شروط و   إعدادالدولة في  أملاك إدارةالتعريف بمجال تدخل  إلىانه خصص المطلب الثالث  إلى

  .كيفيات منح هذه العقارات 

أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد تناولنا فيه مجموعة من الدراسات السابقة، التي قمنا                 
بصدد معالجته، وكذلك ما يميز بتحليلها ومناقشتها لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين موضوعنا الذي نحن 

  .دراستنا عن سابقاēا، لنصل في الأخير إلى الاستفادة المرجوة من الدراسات السابقة

  

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  الفصل الثاني

 الدراسة التطبيقية
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  :تمهيد

لى المفاهيم إن ترافق الدراسـات النظرية الدراسات التطبيقية، حيث وبعد التطرق أتقتضي البحوث العلمية 
ن نسقط أول،كان لابد علينا ملاك الدولة والاستثمار في الجانب النظري من الفصل الأأدارة إساسية لكل من الأ

ملاك الدولة بولاية الوادي أدارة إما تمت دراسته نظريا على الجانب التطبيقي وذلك من خلال معرفة مدى مساهمة 
ة في زيادة مجال الاستثمار المحلي في جانبيه يثر زيادة الرقعة العقار أفي ترقية ودعم الاستثمار المحلي بالولاية، وما هو 

  .الفلاحي والصناعي

م هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين، يتعلق الأول بالطريقة والأدوات المستخدمة في ولذلك تم تقسي
  .الدراسة، فيما خصص المبحث الثاني للنتائج ومناقشتها
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  .التطبیقیةالدراسة  إجراء المستخدمة في الأدواتو  الطریقة المعتمدة: الأولالمبحث 

  .التطبيقيةالطريقة المعتمدة في إجراء الدراسة : ولالمطلب الأ

  : مجتمع الدراسة:ولاأ

بعد التقسيم  1984نشأت سنة أالوادي التي  ملاك الدولة لولايةأيتمثل مجتمع الدراسة في مديرية 
نذاك بالمفتشية الفرعية لأملاك الدولة والحفظ آداري الذي شهد ميلاد ولاية الوادي، حيث كانت تسمى الإ

لح المالية المصاتنسيق  مفتشيهشراف إتعمل تحت الحفظ العقاري،و ملاك الدولة أدارة إ، التي تضم كل من العقاري
 ،كأحد)ملاك الدولةأة المالية، بالضرائب،الخزينة،الرقا(التي تضم كل المصالح الخارجية لقطاع المالية بالولاية بالولاية 

  .دارات التابعة لوزارة الاقتصاد سابقاالإ

بعد التحولات التي  1990لتسمية سنة املاك الدولة لولاية الوادي التي اكتسبت هذه أوتعتبر مديرية 
بالعديد من  لاضطلاعهالعمومية بالولاية ادارات هم الإأالنظام الاقتصادي الحر، من بين  يهاتبنبشهدēا البلاد 

المختلفة للعديد من المتعاملين الاقتصاديين نشطة الاقتصادية الأتشجيع وتطوير العمليات التي تدخل ضمن 
تلك المتعلقة و أ،المختلفة ملإنجاز مشاريعه تاجوĔايحوعية العقارية التي العموميين والخواص لاسيما في توفير الأ

  .م الاقتصاديةنشطتهأتوسيع ب

هم المستثمرين في  بولاية الوادي الدولة  أملاك إدارةالمترددين على  الاقتصاديينالمتعاملين  أهمولعل من 
ملاك أاعتبارا لكون مديرية و  الخ،...لعقارية واĐال السياحي اوالترقية  والقطاع الصناعي الفلاحيكل من القطاع 

قره المشرع الجزائري أالذي  ،الخاصة للدولة للأملاكبمنح العقار التابع بتسيير و العمومية التي تقوم  الإدارةالدولة هي 
  .ليستوعب المشاريع الاستثمارية المختلفة

ملاك الدولة للمستثمرين في اĐالين الفلاحي أدارة إونظرا لكون دراستنا ستتعلق بالعقار الذي توفره 
  .دارة ومساهمتها في ترقية الاستثمار الفلاحي والصناعي بالولايةننا سنركز على مجال تدخل هذه الإإوالصناعي ف

  :عينة الدراسة:ثانيا

بتسييرها بمنحها و تقوم  والتي الخاصة للدولة للأملاك التابعةستقتصر دراستنا على نوعين من العقارات 
ل الدراسة ممتدا خلال اوالعقار الصناعي، كما سيكون مج الفلاحيوهي العقار ،الدولة لولاية الوادي أملاك إدارة
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المؤرخ  04-08قمر  للأمرđا وفقا  المعمول للإجراءاتووفقا  2018غاية  إلى 2010الفترة الزمنية 
  .01/09/2008في

  :متغيرات الدراسةتحديد :ثالثا

الدولة والمشتمل على  إدارةأملاكنموذج الدراسة،حيث يظهر المتغير المستقل ممثلا في الشكل الموالي يوضح 
الممنوح  الفلاحيالوطنية الخاصة،وكذا المتغير الوسيط والذي يتمثل في العقار  الأملاكالوطنية العمومية و  الأملاك

  .امتيازه، والعقار الصناعي والمتغير التابع والذي يشمل عنصر الاستثمار

  .سةايمثل نموذج الدر  02:الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عداد الطالبإمن : المصدر

  

  

  

  

  

  

 الاستثمار

  دارة املاك الدولةإ

  

  الخاصة ملاك الوطنيةالأ -

  

  

  العقار الفلاحي -

 العقار الصناعي -

 المتغير المستقل المتغير الوسيط المتغير التابع
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  .التطبيقيةالمستعملة في الدراسة  الأدوات:المطلب الثاني

 في أساساهذا البحث والمتمثلة  إعدادالتي قمنا باستخدامها في  الأدواتسوف نتناول في هذا المطلب 
الجداول الإحصائية الصادرة عن مديرية أملاك الدولة لولاية الوادي خاصة تلك المتعلقة بمنح عقود الامتياز على 

 الإحصائيةلفلاحي والصناعي وفي الجداول اكل من اĐال   الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في
  ،2018إلى غاية  2010مونوغرافيا ولاية الوادي للفترة الزمنية الممتدة من  الإحصائيالموجودة بالدليل 

  :إحصائيات مديرية أملاك الدولة لولاية الوادي: ولاأ

تمت الاستعانة بالجداول الإحصائية المعدة من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية الوادي المتعلقة بمنح 
التابعة للأملاك الخاصة للدولة في كل من قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة مع التركيز الامتياز على الأوعية العقارية 

المحدد لشروط  01/09/2008المؤرخ في  04- 08على الأوعية العقارية الممنوحة بعد صدور الأمر رقم 
على اعتبار مارية،وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استث

Ĕي عملية التنازل عن الأوعية العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،حيث تمت الاستعانة أنه الأمر الذي أ
بالجداول الإحصائية الممنوحة حسب المحيطات الفلاحة الموزعة عبر بلديات الولاية وكذا مناطق النشاطات 

لمستثمرين،كما تم استخدام والمناطق الصناعية التي وفرēا الدولة وخصصت لاستيعاب المشاريع الاستثمارية ل
الجداول الإحصائية المتعلقة بمنح عقود الامتياز على الأوعية العقارية المتواجدة خارج مناطق النشاطات بالنسبة 

لعمومية،إضافة إلى الاعتماد على الإحصائيات الخاصة اللخواص أو حتى تلك المخصصة للهيئات والمؤسسات 
وكيفيات .ؤسسات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية الاقتصادية بالولايةبالأصول المتبقية من حل وخوصصة الم

  .منحها للاستغلال من طرف الخواص أو المؤسسات التابعة للدولة بغرض سد احتياجاēا

  :مونوغرافيا ولاية الوادي: ثانيا

 إلى 2010الممتدة من للفترة في مونوغرافيا ولاية الوادي  المنشورة الإحصائيةتم استغلال الجداول  لقد
 بكل من مصالح مديرية الفلاحة ومديرية الصناعة والمناجم والتي تخص استغلالا،لاسيما تلك المتعلقة 2018غاية 

العقارية الممنوح امتيازها لفائدة  الأوعيةكذا و  الفلاحيقطاع الخاصة للدولة في ال للأملاكالعقارية التابعة  لأوعية
  .يالصناعقطاع المستثمرين في ال
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  .عرض ومناقشة نتائج الدراسة:المبحث الثاني

عرض النتائج  إلى الأولطلب ، حيث سنحاول من خلال المأساسيينمطلبين  إلىسيتم تقسيم هذا المبحث 
  .مناقشة نتائج هذه الدراسة إلىمن خلال هذه الدراسة،فيما سنخصص المطلب الثاني  إليها المتوصل

  .الدراسةعرض نتائج : الأولالمطلب 

التي تمت الاستعانة đا خلال هذه  الإحصائيةسنقوم من خلال هذا المطلب بعرض وتحليل الجداول 
 الإحصائيوالدليل الدولة لولاية الوادي  أملاكالصادرة عن مديرية  الإحصائيةفي كل من الجداول الدراسة 

  .مونوغرافيا ولاية الوادي

  :الفلاحيالمتعلقة بمنح العقار عرض النتائج :أولا

  :ةالأراضي الفلاحيمنح حق الانتفاع الدائم على  -1

  : CAECةيالفلاح للأراضيتعاونيات الاستغلال المشترك  1-1

مباشرة وبقيت مستغلة  1الاستقلال قبلوهي المستثمرات الفلاحية الفردية التي استفاد منها المستثمرون 
دارة إطار، وقامت درج تسييرها ضمن هذا الإأحيث  19-87لى غاية صدور القانون رقم إدون سندات قانونية 

عداد العقود المتضمنة منح حق الانتفاع الدائم إملاك الدولة بتسوية وضعياēا وذلك عن طريق تقييم ممتلكاēا و أ
راضي الفلاحية، تنفيذا لسياسة الدولة وعملا على تشجيع المستثمرين في القطاع الفلاحي،حيث استفاد على الأ
هكتار للمستثمر  02مستثمر في القطاع الفلاحي من مستثمرات فلاحية منحت على مساحة قدرها  1454

لى إضافة إ زات الري،ي، ومن مباني استغلال،وتجه)نخلة(مغارس  104:الواحد،استفاد خلالها كل مستثمر من
فات التنظيمية المودعة لدي ملاك الدولة لولاية الوادي،بناءا على الملأسكن ريفي لكل مستثمر، وقد قامت مديرية 

وعية العقارية الممنوحـة فيما سدد المصالح الفلاحية بالولاية على تحرير عقود منح حق الانتفاع الدائم على الأ
عن طريق قروض لاسيما قيمة النخيل والمساكن الريفية  الأرضالمستثمـرون قيمة الموجودات الواقعة على سطح 

  :وقد كان توزيع هذه المستثمرات الفلاحية على النحو التالي ة والتنمية الريفية،بدون فوائد من طرف بنك الفلاح

                                                             
، تم اعادة ادماجها ضمن الممتلكات  1958المستثمرات الفلاحية التي انشئت في ولاية الوادي من قبل المستعمر الفرنسي و التي تدخل في اطار برنامج مشروع قسنطينة سنة 1

المؤرخ في 87/19اين تم اعدة توزيعها على المستثمرين بموجب عقود ادارية خاضعة لنص القانون  1996الخاصة للدولة و بقي استغلالها دون سند قانوني الى غاية سنة 
 50نية و تحديد حقوق المنتجين وواجباēم الصادر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوط 08/12/1987

  .1918،ص  09/12/1987بتاريخ 
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  .CAECعدد المستثمرات الفلاحية المنبثقة عن 01: الجدول رقم

  السكن الريفي  عدد النخيل  ه/المساحة  المستثمرات المنشأة  البلدية  الرقم

  00  00  00  00  الوادي  01

  02  208  04  02  كوينين  02

  234  24336  468  234  الرقيبة  03

  12  1248  24  12  الحمراية  04

  02  208  04  02  قمار  05

  02  208  04  02  تغزوت  06

  00  00  00  00  ورماس  07

  198  20592  396  198  الدبيلة  08

 بدع حساني  09
  الكريم

00  00  00  00  

  00  00  00  00  حاسي خليفة  10

  00  00  00  00  الطريفاوي  11

  00  00  00  00  المقرن  12

  00  00  00  00  سيدي عون  13

  00  00  00  00  الرباح  14

  00  00  00  00  النخلة  15

  00  00  00  00  العقلة  16

  00  00  00  00  البياضة  17
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  00  00  00  00  الطالب العربي  18

  00  00  00  00  بن قشة  19

  00  00  00  00  دوار الماء  20

  00  00  00  00  ميه ونسهأ  21

  00  00  00  00  وادي العلندة  22

  420  43680  840  420  المغير  23

  98  10192  196  98  سيدي خليل  24

  54  5616  108  54  سطيل  25

  58  6032  116  58  م الطيورأ  26

  174  18096  348  174  جامعة  27

  00  00  00  00  سيدي عمران  28

  87  18096  174  87  المرارة  29

  113  11752  226  113  تندلة  30

  1454  151216  2908  1454  المجموع

  2008،ملاك الدولة لولاية الواديأحصائيات مديرية إعداد الطالب بناء على إجدول من 

  :EX-DASالمستثمرات الفلاحية المنبثقة عن  1-2

قليم وادي ريغ كانت تابعة إمستثمرة فلاحية واقعة ب 23نبثقت عن تقسيم اهي مستثمرات فلاحية 
على مغارس،مباني استغلال ومباني تربية،سكنات للكولون قبل الاستقلال وهي مستثمرات منتجة تحتوي 

ــعادة توزيع هذه المستثمرات الفلاحيإوقد تم  وتجهيزات ري ــ ــة المنبثقـــ ــ ــ ـــ ــراضي الفلاحيعادة توزيع الأإة عن ــ ـــ ــ ـــ ــ ة ــ
EX-DAS  الشكل التاليعلى المستثمرين،المسيرين السابقين لهذه المستثمرات الفلاحية وقد كان التوزيع على:  
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  EX-DASعدد المستثمرات الفلاحية المنبثقة عن 02:جدول رقم

  عدد النخيل  هكتار/المستثمرة مساحة   عدد المستثمرات  نوع المستثمرة

  341126  1826  913  مستثمرة فردية

  51168  492  123  مستثمرة جماعية

  241072  2318  1036  المجموع

  2008،ملاك الدولة لولاية الواديأعداد الطالب بناء على معطيات مديرية إمن : المصدر

 2490وقد بلغ مجموع المستثمرات المنبثقة عن تعاونيات الاستغلال المشترك والمستثمرات الأخرى 
منح لى عقود إالفلاحية  للأراضيعادة تحرير عقودها وتحويل صيغتها من حق الانتفاع الدائم إمستثمرة فلاحية تم 

المؤرخ 326-10والمرسوم التنفيذي رقم  03.1-10مر رقم راضي الفلاحية تطبيقا لنص الأحق الامتياز على الأ
الخاصة  للأملاكراضي الفلاحية التابعة لأاالمحدد لكيفيات تطبيق حق امتياز استغلال 23/12/2010في

  2.للدولة

  .CAEC+EX-DASالمستثمرات الفلاحية المنبثقة عن  03:الجدول رقم

  عدد النخيل  هكتار/مساحة المستثمرة  عدد المستثمرات  نوع المستثمرة

  189904  4734  2367  مستثمرة فردية

  51168  492  123  مستثمرة جماعية

  392294  5226  2490  المجموع

  .ملاك الدولة لولاية الواديأعداد الطالب بناء على معطيات مديرية إمن : المصدر

جمالي للمستثمرات من العدد الإ %95الفلاحية الفردية بالولاية ما نسبته وتشكل المستثمرات 
  :الموالي لشكلوهو ما يبينه ا  %5 ـ،فيما تحتل المستثمرات الفلاحية الجماعية لمرتبة الثانية بنسبة تقدر بالفلاحية

  
                                                             

 .04مرجع سابق ،ص  15/08/2010بتاریخ  03- 10الامر رقم  1
 .11مرجع سابق ،ص  23/12/2010بتاریخ  326-10المرسوم التنفیذي رقم 2
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  .المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعيةنسبة   03: رقم شكل

  
  .03،استنادا  لنتائج الجدول الطالبعداد إمن :المصدر

  

 عطاء دفعإطار هذه العملية مكن من إعادة توزيع المستثمرات الفلاحية على المستثمرين في إن عملية إ
وذلك بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم  إستراتيجيةĔا زراعة أجديد للمستثمرين للاهتمام بثروة النخيل على اعتبار 

  .أدناه لشكلومساعدēم على تطوير هذه الزراعة بالولاية وهو ما يبينه افقتهم امن خلال مر 

  

  

  

  

  

  

  

  

فردیة 
95%

جماعیة 
5% 0%

0%
نسبة المستثمرات الفلاحیة 
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  .بين المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعيةالممنوح عدد النخيل   04:رقم الشكل

  
  .03من إعداد الطالب استنادا لنتائج الجدول : المصدر

  :شغال الكبرىطار الأإمنح الامتياز في  -2

شغال الكبرى وذلك لتكفل الدولة وعلى عاتقها بكل طار الأإسميت هذه العملية بمنح الامتياز في 
ز انجإوعية العقارية التي ستستوعب المستثمرات الفلاحية المنشأة،و نجاز تحديد للأإشغال الكبرى المتعلقة بالأ

دوات التي تتطلبها النخيل والبيوت المحمية، شغال التهيئة،الأأ نجاز طرق المرور،إتجهيزات السقي،والكهرباء،دراسة و 
  .هذه المهمة للمحافظة السامية لتنمية مناطق الجنوب ناحية ورقلة أسندتالتسيير والمتابعة،حيث 

  :يرة النخيل بالولايةظعادة الاعتبار لحإ2-1

العملية  ولى وقد مستأيرة النخيل بولاية الوادي كمرحلة ظح إلى عتبارالاعادة إتضمنت هذه العملية 
هكتار بخمس ولايات بالجنوب الشرقي،حيث كان نصيب  55000من مجموع  هكتار14500مساحة قدرها 

 البلديات التاليةهذه العملية وقد مست  من مجموع المساحة المعنية بعملية إعادة الاعتبار، % 26.1ولاية الوادي 
  :يلي للمساحة المخصصة لولاية الودي كماعادة الاعتبار وفقا إوالتي كانت نسبة المساحة المعنية فيها ب

  

  

الفردیة  جماعیة 

189904

5167

عدد النخیل الممنوح للمستثمرات الفلاحیة 
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  .عادة الاعتبارإلمساحة المعنية بالتهيئة و ا 04: جدول رقم

  النسبة المئوية  المساحةبالهكتار  البلدية  الرقم

  43.45  6300  جامعة  01

  27.58  4000  المغير  02

  10.35  1500  قمار  03

  5.52  800  الرباح  04

  6.90  1000  الدبيلة  05

  6.20  900  الوادي  06

  100  14500  المجموع

  1995 استنادا لمعطيات مديرية المصالح الفلاحية ،من اعداد الطالب : المصدر   

              

هذا البرنامج الذي استفادت منه ولاية  إطارالموالي نسبة المساحات المعاد لها الاعتبار في  شكلو يمثل ال          
منطقة وادي ريغ حيث تصدرت  كانت من نصيب   الأسدالوادي خلال تلك الفترة ،حيث يلاحظ ان حصة 

باعتبارها تحوز على العديد من المستثمرات الفلاحية التي تحوي عدد معتبر  %43نسبة قدرت ب ببلدية جامعة  
في منطقة وادي  الأخرىفي البلديات % 10فيما لم تتجاوز النسبة   %28بنسبة من النخيل ، تليها بلدية المغير 

  سوف 
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  في اطار الاشغال الكبرىحسب البلديات نسبة المساحة المعاد اعتبارها  05رقم  الشكل

  
  ،1995من إعداد الطالب بناء على معطيات مديرية المصالح الفلاحية : المصدر

  

  :كبرىنشاء محيطات فلاحية  إ 2-2

محيط  20هكتار من مجموع 1500طات فلاحية بمساحة قدرها يمح 03نشاء إشهدت هذه العملية 
نشاء محيطات ولاية الوادي إولايات جنوبية وتم  06ـ هكتار ب10000جمالية قدرها إفلاحي ممتد على مساحة 
  :دناهأبالمناطق المذكورة بالجدول 

  

  

  

  

  

الرباح
6%

الوادي
6%

الدبیلة 
7%

فمار
10%

المغیر 
28%

جامعة 
43%

نسبة المساحة المعاد اعتبارھا حسب البلدیات 
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  .شغال الكبرىطار الأإتوزيع المحيطات الفلاحية في  05: جدول رقم

  ولاية الوادي

  المساحة بالهكتار  عدد المحيطات  المنطقة

الحدود الجزائرية التونسية 
 ،الطالب العربي، بن قشة(

  )دوار الماء
01  500  

منطقة وادي سوف 
محور ، الفولية، قمار(

  )جامعة/الفولية
01  500  

  500  01  منطقة المرارة

  1500  03  المجموع

  بناء على معطيات مديرية المصالح الفلاحية .المصدر من اعداد الطالب

 الأولوية أعطيتالموالي النسبة المئوية لتوزيع المحيطات الفلاحية على مستوى ولاية الوادي ، حيث  لشكلو يمثل ا
في هذا البرنامج الى منطقة الطالب العربي باعتبارها منطقة حدودية مع الدولة التونسية ،وذلك بغرض تثبيت البدو 

في هذا البرنامج لكون  بالأهميةالرحل بتمكينهم من مستثمرات فلاحية ،فيما كانت بلدية المرارة ثاني منطقة تولى 
 أيضا، فيما كانت منطقة الفولية فيها الى تنوع المحاصيل الزراعية  لأرضابلدية المرارة تمتاز بأرضيها الخصبة و قابلية 

محل اهتمام السلطات المحلية باعتبارها منطقة مجاورة لمنطقة هبة التي عرفت استقطاب المستثمرات الفلاحية الفردية 
هي امتداد لمنطقة هبة و التي عرفت بتميز منتوجها الفلاحي لاسيما منتوج دقلة نور ،حيث ستكون منطقة الفولية 

  .ببلدية الرقيبة ،ذلك ان الطبيعة الرملية للمنطقتين خصبة و قابلة للتوسع 
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  النسبة المئوية لتوزيع المحيطات الفلاحية بالولاية   06:رقم  الشكل

  
  05استنادا لنتائج الجدول  من اعداد الطالب: المصدر

وعية العقارية الممنوح امتيازها لفائدة المحافظة وēيئة هذه الأنجاز إوقد عرفت هذه العملية تأخرا كبيرا في 
من المساحة  %22.66ي أهكتار من مجموع المساحة المخصصة،  340 السامية حيث استطاعت ēيئة حوالي

لى محيطات إجمالية المخصصة لهذا البرنامج بولاية الوادي، وتم تقسيم المحيطات الفلاحية الكبرى فيما بعد الإ
  :فلاحية صغرى وزعت كمايلي

  

  

  

  

  

  

  

  

الطالب لعربي -بن قشة 
دوار الماء-

34%

محور - الفولیة - قمار
الفولیة /جامعة 
33%

المرارة 
33%

0%

النسبة المئویة لتوزیع المحیطات الفلاحیة  
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  .شغال الكبرىطار برنامج الأإتوزيع المحيطات المنشأة وعدد المستثمرات في  06:جدول رقم

  المساحة بالهكتار  عدد المستثمرات  عدد المحيطات  البلدية  الرقم

  48  24  01  حاسي خليفة  01

  48  24  01  الطريفاوي  02

  30  15  01  الطالب العربي  03

  48  24  01  الماء دوار  04

  48  24  01  سيدي خليل  05

  40  20  01  سطيل  06

  30  15  01  جامعة  07

  48  24  01  تندلة  08

  340  170  08  المجموع

  ،2018بناء على مونوغرافيا ولاية الوادي لسنة  من اعداد الطالب :المصدر

انما تم توزيعها استنادا  حيث بين الجدول المتعلق بالمحيطات المنشأة بالولاية في اطار هذا البرنامج   
لإحتياجات كل بلدية و عملا على مبدأ التوازن بين البلديات في توزيع البرامج الاستثمارية، حيث وزعت 

  .بلديات بوادي ريغ   04بلديات بوادي سوف و  04بالتساوي  

تحداثها و تجسيدها كما يوضح الجدول عدد المحيطات المنشأة بكل بلدية ،و المستثمرات التي تم اس          
هكتار لكل مستثمر و ذلك بعد قيام الدولة بتوفير كل  2بحيث وزعت على اساس على هذه المحيطات 

المستلزمات المتعلقة بالمحيطات الفلاحية لاسيما شق الطرق الفلاحية و ايصال الكهرباء الريفية للمحيطات 
  .اللازمة للمشروع الفلاحية و تزويدها بآليات السقي بالتقطير و حفر الابار
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  ، ستفادة بلديات الولاية من هذا البرنامجإالموالي نسب  لشكلايوضح  و            

  .توزيع المساحات الاستصلاحية على بلديات الولاية  07:رقم الشكل

  
  ،06استنادا لنتائج الجدول  عداد الطالبإمن :المصدر

  :483- 97طار المرسوم التنفيذي رقم إوضعية منح الامتياز للمستثمرات الفلاحية في -3

بمنح  2018و  2010ملاك الدولة لولاية الوادي خلال الفترة الممتدة مابين سنوات أقامت مديرية 
هكتار،قامت الدولة بالتكفل بالنفقات  8702 ـمستثمر على مساحة تقدر ب 1988عداد عقود امتياز لفائدة إو 

تزويد المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية،وشق طرق ) بارحفر الآ(المرتبطة بتهيئتها والمتمثلة في جلب المياه 
ملاك العقارية المعنية ستعمال الأعمال الضرورية لإنجاز مجموع الأإلى المساحات الاستصلاحية،كما قامت بإعبور لل

نجاز مشاريعهم الاستثمارية دون عناء ولا إبالاستصلاح استعمالا عقلانيا وذلك بغرض تشجيع المستثمرين على 
  .ةتكلف

  

  

  

  

  

البلدیة
0%

حاسي خلیفة
12% الطریفاوي

12%

الطالب العربي
دوار الماء12%

12%
سیدي خلیل

13%

سطیل
13%

جامعة
13%

تندلة
13%

المجموع
0%

توزیع المساحة الاستصلاحیة حسب البلدیات  
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  .ستثمار الفلاحيوعية العقارية للاتوزيع الأ 07:جدول رقم

  البلدية  الرقم
المساحة بالهكتار الممنوحة من 

2010/2018  
  المستفيدينعدد المستثمرين 

  50  200  الوادي  01

  25  100  كوينين  02

  20  100  الرقيبة  03

  100  400  الحمراية  04

  33  100  قمار  05

  58  200  تغزوت  06

  40  200  ورماس  07

  25  100  الدبيلة  08

  12  50  الكريم بدع حساني  09

  00  00  حاسي خليفة  10

  82  360  الطريفاوي  11

  33  100  المقرن  12

  206  660  سيدي عون  13

  00  00  الرباح  14

  63  260  النخلة  15

  12  50  العقلة  16

  20  100  البياضة  17
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  68  250  الطالب العربي  18

  00  00  بن قشة  19

  20  2720  دوار الماء  20

  33  100  اميه ونسه  21

  200  600  وادي العلندة  22

  30  120  المغير  23

  250  500  سيدي خليل  24

  00  00  سطيل  25

  250  500  الطيورام   26

  108  432  جامعة  27

  250  500  سيدي عمران  28

  00  00  المرارة  29

  00  00  تندلة  30

  1988  8702  المجموع

  ،2018بناء على مونوغرافيا ولاية الوادي لسنة  ،عداد الطالبإمن : المصدر

يلاحظ من خلال هذا الجدول هو تصدر بلدية دوار الماء لأكبر مساحة في هذا البرنامج و ذلك لكون المنطقة ما 
اثبتت نجاح التجربة المتعلقة بزراعة الحبوب خاصة مادتي الشعير و القمح  باعتبار المنطقة متاخمة للحدود مع 

المادة فقد كانتا سباقتان لاكتشاف ان الاراضي  قفزة نوعية في زراعة هاتهولايتي خنشلة و تبسة اللتان عرفتا 
المخصصة للزراعة هي أراضي منتجة ،مما حذا بالسلطات المحلية بالولاية الى ēيئة محيط فلاحي بمساحة قدرها 

  .هكتار للمستثمر الواحد  136مستفيد بمساحة متوسطة قدرها  20هكتار وزع على   2720
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ات الاستصلاحية عبر بلديات الولاية و تظهر بلدية دوار الماء في اعلى هرم الموالي توزيع المساح شكلو يوضح ال
  .لشكلا

 .توزيع المساحة الاستصلاحية على المستثمرين 08: رقم الشكل

  
  07،استنادا لنتائج الجدول عداد الطالبإمن : المصدر

  :108رقم منح الامتياز في اطار المنشور الوزاري المشترك  -4

 2014طار هذا المنشور بداية من سنة إوعية العقارية الممنوحة في بتسوية وضعيات الأانطلق العمل 
ملاك الدولة أبتوزيع مقررات الاستفادة من هذه المستثمرات الفلاحية في انتظار تسوية الوضعية من قبل مديرية 

  .لخاصة للدولةا للأملاكراضي التابعة عداد عقود الامتياز على الأإلولاية الوادي وذلك عن طريق 

  

  

  

  

  

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

دي
لوا

ا
ین

وین
ك

یبة
رق

ال
ایة

مر
لح

ا
ار

قم
ت

زو
تغ

س
رما

و
یلة

لدب
ا

ریم
الك

ع 
ى 

سان
ح

یفة
خل

ي 
اس

ح
وي

یفا
طر

ال
رن

لمق
ا

ون
 ع

دي
سی

اح
رب

ال
خلة

الن
قلة

الع
ضة

بیا
ال

بي
عر

 ال
ب

طال
ال

شة
ن ق

ب
ماء

 ال
ار

دو
سھ

ون
یھ 

ام
ندة

لعل
ي ا

واد
یر

مغ
ال

یل
خل

ي 
سید

یل
سط

ور
طی

 ال
ام

عة
جام

ان
مر

 ع
دي

سی
رة

را
دلةالم
تن

2010/2018المساحة بالھكتار الممنوحة من  عدد المستثمرین المستفیدین



 دراسةࡧالتطبيقيةالثاɲيࡧالفصلࡧال
 

66 

 .108عقود الإمتياز الممنوحة في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم  08: جدول رقم 

  عدد المستثمرين المستفيدين  بالهكتار/المساحة  

  2018  2017  2016  2015  2014  2018  2017  2016  2015  2014  البلدية

  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0  الوادي

  0  0  0  240  0 0 0 0 1600 0  كوينين

  0  0  0  186  400 0 0 1878 2125 400  الرقيبة

  50  50  0  0  200 200 0 1900 0 200  الحمراية

  40  40  40  0  200 200 200 1357 0 200  قمار

  244  244  0  40  1300 2100 200 200 200 1300  تغزوت

  60  60  60  0  300 300 2100 2200 1878 300  ورماس

  0  0  0  240  0 0 300 300 1900 0  الدبيلة

 يحسان
  الكريم بدع

0 1357 0 0 0 0  190  0  0  0  

حاسي 
  خليفة

200 1200 0 0 190 200  240  40  38  38  

  0  0  0  0  0 0 190 200 0 0  الطريفاوي

  146  146  146  0  400 1205 0 0 0 400  المقرن

  5  5  0  40  0 1800 1205 1205 200 0  سيدي عون

  280  280  280  0  1600 2454 1800 3650 0 1600  الرباح

  0  0  0  0  0 0 2454 2454 0 0  النخلة

  152  152  152  0  1000 1040 0 0 0 1000  العقلة

  0  0  0  0  0 0 1040 1540 0 0  البياضة

الطالب 
  العربي

200 1205 0 0 0 200  146  0  0  0  

  110  110  108  100  500 2289 0 0 500 500  بن قشة
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  0  0  0  60  0 0 2289 3960 300 0  دوار الماء

  40  40  40  128  200 200 0 0 1400 200  اميه ونسه

وادي 
  العلندة

400 800 200 200 2125 400  0  186  186  186  

  37  37  45  160  320 5615 2125 2125 900 320  المغير

سيدي 
  خليل

800 1540 10720 5615 0 800  250  0  0  0  

  131  131  103  252  400 13296 0 1800 200 400  سطيل

  24  24  6  40  1200 5240 13296 21850 420 1200  ام الطيور

  292  292  290  45  500 2800 5240 10810 2200 500  جامعة

سيدي 
  عمران

0 1410 6200 2800 700 0  850  250  251  251  

  4  4  0  246  500 1100 700 2500 500 500  المرارة

  253  253  251  250  500 1500 1100 3000 0 500  تندلة

  2343  2343  1997  3703  2215  44354  44354  83949  21835  11120  المجموع

  2014،2018بناء على مونوغرافيا ولاية الوادي لسنة ،من إعداد الطالب: المصدر

ملاك الدولة لولاية الوادي القطاع الفلاحي من استغلال محيطات الامتياز الفلاحي أدارة إلقد مكنت 
الذي وزع فيما بعد على المستثمرين رغم التذبذب في التوزيع الذي عرفته هذه العملية من قبل الديوان الوطني 

لى حصولهم إن الملف الفلاحية الذي اسندت له مهمة الاشراف على مرافقة المستثمرين بداية من تكوي للأراضي
ملاك الدولة،والمخطط التالي يبين توزيع المحيطات أدارية المكرسة لعملية المنح من طرف مديرية على العقود الإ

وعدد المستفيدين من هذه  2018لى غاية إ 2014الفلاحية على المستثمرين خلال الفترة الممتدة من 
  . المستثمرات والمساحة المخصصة للمحيطات الفلاحية

  

  



 دراسةࡧالتطبيقيةالثاɲيࡧالفصلࡧال
 

68 

مقارنة بسنة  %35الموالي توزيع المحيطات على المستثمرين اين ارتفعت نسبتها ب  الشكلو يوضح 
،و هو مايدل  2014عما كانت عليه سنة  %250فيما تضاعفت المساحة الممنوحة للاستثمار الى   2014

على اهتمام السلطات المحلية بالجانب الفلاحي ،و تشجيعه و تذليل الصعوبات امام المستثمرين في الحصول على 
عقود الامتياز في الاجال لفتح اĐال لهم من اجل تطوير و خدمة الارض ،و من ناحية اخرى لتمكينهم من 

  .و القروض التي تساهم في تفعيل الجهاز المصرفي الدعو التي تمنحها الدولة 

  .توزيع المحيطات على المستثمرين 09:رقم  الشكل

  
  8استنادا لنتائج الجدول  الطالبعداد إمن  :المصدر

  :عقار الصناعيعرض النتائج الخاصة بال:ثانيا

  :مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بولاية الوادي -1

  : وعية العقارية الممنوح امتيازها في مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بالولايةالأ1-1

وعية العقارية التابعة لى ēيئة الأإ 2018لى غاية إ 2010سعت ولاية الوادي خلال الفترة الممتدة من 
المحليين على  المستثمرينجل تشجيع ألمشاريع الاستثمارية ومن اجل استقطاب مختلف أالخاصة للدولة من  للأملاك
لى التنمية الاقتصادية للمنطقة،حيث إ اقتصادية ēدف ديناميكية الاستثمار في اĐال الصناعي لخلق لمولوج عا

  :ظهرت المعطيات المتحصل عليها من خلال الاحصائيات المعبر عنها في الجداول التالية ما يليأ

المحیطات
المساحة
عدد المسستفیدین 

0

50000

100000

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018
المحیطات 41 69 107 117 117
المساحة 11120 21835 83949 44354 44354
عدد المسستفیدین  2215 3703 1997 2343 2343

توزیع المحیطات على المستثمرین 
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  .ق النشاط بالولايةيبين تطور المساحة المخصصة لمناط09: رقم جدول

  2018-2010مونوغرافيا ولاية الوادي بناء على ،عداد الطالبإمن :المصدر

  المنطقة
  المساحة المخصصة لمناطق النشاطات

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  

  206350  206350  206350  124097  124097  124097  206350  206350  206350  1الوادي

  156769  156769  156769  115150  115150  115150  156769  156769  156769  2الوادي

  142915  142915  142915  134500  134500  134500  142915  142915  142915  كوينين

  100000  100000  100000  73224  73224  73224  100000  100000  100000  الحمراية

  202475  202475  202475  127296  127296  127296  202475  202475  202475  حاسي خليفة

  80000  80000  80000  63000  63000  63000  100000  100000  100000  1البياضة 

  60120  60120  60120  60120  60120  60120  80000  80000  80000  2البياضة 

  820584  820584  820584  800000  800000  00  00  00  00  3البياضة 

  750000  750000  750000  750000  750000  00  00  00  00  4البياضة 

  100050  100050  100050  55400  55400  55400  100050  100050  100050  الدبيلة 

  98193  98193  98193  65000  65000  65000  98193  98193  98193  ح عالكريم

  50000  50000  50000  30350  30350  30350  50000  50000  50000  المقرن 

  100000  100000  100000  44350  44350  44350  100000  100000  100000  طريفاويال

  39000  39000  39000  22400  22400  22400  39000  39000  39000  طالب العربيال

  450000  450000  400000  400000  400000  00  00  00  00  م الطالب ع

  272797  272797  272797  154480  154480  154480  272797  272797  272797  المغير

  165723  165723  240243  165723  165723  165723  240243  240243  240243  جامعة

  1000000  1000000  1000000  608500  608500  1000000  00  00  00  العلندةيواد

  400000  400000  400000  400000  400000  00  00  00  00  لنخلةا

  1000000  1000000  1000000  748400  748400  1000000  00  00  00  الفولية

  300000  300000  300000  300000  300000  206350  00  00  00  سيدي خليل

توسعةم ن  
  كوينين

00  00  00  00  931200  931200  1495000  1495000  1495000  

  7989976  7989976  8014496  6173190  6173190  3441441  1888792  1888792  1888792  المجموع
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على مستوى الولاية سنة ن المساحة التي خصصت لمناطق النشاطات أ) 09(رقمحيث يظهر الجدول 
منطقة نشاط،  17بعدد  30ـ بلدية من مجموع بلديات الولاية ال12وشملت  2م1888792ـ قدرت ب 2010
 16توسعت لتشمل  كما%23,64ي بزيادة قدرها أ 2018سنة  2م7989976لى مساحة قدرها إلتصل 

  .منطقة نشاط عبر تراب ولاية الوادي 22بلدية بعدد 

الموالي يوضح ارتفاع و تطور المساحة المخصصة لمناطق النشاطات بالولاية و التي شهدت  الشكلو 
اهتماما ملحوظا خلال سنوات الدراسة و ذلك بغرض فتح اĐال امام المستثمرين الصناعيين لإنجاز مشاريعهم التي 

  .تدعم اĐال الفلاحي و تعمل على استمراريته

  .خصصة لمناطق النشاطات بالولايةتطور المساحة الم 10رقم  الشكل

  
  09،استنادا لنتائج الجدول عداد الطالبإمن : المصدر

  

وع الحصص الموزعة على المستثمرين خلال الفترة الممتدة من سنة ممج 12و 11و 10ويوضح الجدول 
 لىإحصة  992حيث قفز عدد الحصص الموزعة والممنوحة لفائدة المستثمرين من  2018لى غاية إ 2010
   . %66,89حصة بزيادة قدرها  1483
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  .الحصص الموزعة عن المستثمرين في مناطق النشاطات 10: جدول رقم 

  المنطقة
  المساحة الكلية

  2م

  2المساحة الموزعة م  الحصص الموزعة

2010 - 2012  2013  2010 - 2012  2013  

  124097  128336  194  185  206350  1الوادي

  115150  114850  90  90  156769  2الوادي 

  134500  130000  88  86  142915  كوينين

  73224  71664  32  32  100000  الحمراية

  126496  91873  154  112  202475  حاسي خليفة

  63000  63000  80  80  100000  1البياضة 

  60120  59720  46  46  80000  2البياضة 

  55400  61400  77  56  100050  الدبيلة

  65000  23950  47  36  98193  ح ع الكريم

  30350  32000  23  23  50000  المقرن

  44350  19250  53  23  100000  طريفاويال

  00  00  32  0  39000  الطالب العربي

  78196.8  78196.8  235  30  272797  المغير

  90673  88173  166  93  240243  جامعة

  00  00  298  00  1000000  العلندةيواد

  00  00  00  00  1000000  الفولية

  00  00  182  00  206350  سيدي خليل

  1060556.8  962412.8  1797  992  8.554.119  المجموع

  ،2013- 2010بناء على مونوغرافيا ولاية الوادي لسنة  ،عداد الطالبإمن  :المصدر
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  المنطقة
المساحة 

  الكلية
  2م

  2المساحة الموزعة م  الحصص الموزعة

2014 - 2015  2016  2014 - 2015  2016  

  124097  124097  182  194  206350  1الوادي

  115150  115150  90  90  156769  2الوادي 

  132500  134500  86  88  142915  كوينين

  73224  73224  32  32  100000  الحمراية

  00  00  0  0  800000  المقيبرة-الحمراية

  83069  126496  101  153  202475  حاسي خليفة

  63000  63000  80  80  80000  1البياضة 

  60120  60120  46  46  60120  2البياضة 

  57103.30  24418.58  5  0  584800  3البياضة 

  103538  00  8  0  750000  4البياضة

  55400  55400  56  77  100050  الدبيلة

  33350  65000  36  47  98193  ح ع الكريم

  30000  30350  23  23  50000  المقرن

  44350  44350  53  53  100000  طريفاويال

  00  13200  0  0  39000  الطالب العربي

جمركية دعات مستو 
  طالب العربيال

450000  0  12  300000  564070  

  140891.60  118006.54  209  176  272797  المغير

  631839.50  109460.50  139  111  165650  جامعة

  388250  178600  63  0  1000000  واد العلندة

  115786.91  99583.08  23  0  400000  النخلة
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  .الحصص الموزعة عن المستثمرين في مناطق النشاطات 11:جدول رقم 

  ،2016- 2014الوادي لسنة بناء على مونوغرافيا ولاية  ،عداد الطالبإمن  :المصدر

  .الحصص الموزعة عن المستثمرين في مناطق النشاطات 12:جدول رقم 

  المنطقة
المساحة 

  الكلية
  2م

  2المساحة الموزعة م  الحصص الموزعة

2017  2018  2017  2018  

  124097  124097  182  182  206350  1الوادي

  115150  115150  90  90  156769  2الوادي 

  132500  132500  88  86  142915  كوينين

  73224  73224  32  32  100000  الحمراية

  00  00  0  0  800000  المقيبرة-الحمراية

  83069  83069  101  101  202475  حاسي خليفة

  63000  63000  80  80  80000  1البياضة 

  60120  60120  46  46  60120  2البياضة 

  57103.30  57103.30  5  5  820584  3البياضة 

  120100  93538  19  7  750000  4البياضة

  55400  55400  56  56  100050  الدبيلة

  33350  33350  36  36  98193  ح ع الكريم

  30000  30000  23  23  50000  المقرن

  44350  44350  53  53  100000  طريفاويال

  638300  213900  32  0  1000000  الرقيبة

  61400  13400  10  0  300000  سيدي خليل

  707500  198800  104  0  1495000  م ن كوينين–توسعة

  4222938.81  2161055.70  1390  1170  8554119  المجموع
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  00  00  0  0  39000  الطالب العربي

جمركية دعات مستو 
  طالب العربيال

450000  
12  12  420000  420000  

  164892.80  164892.80  213  213  272797  المغير

  117850  117850  137  137  165650  جامعة

  465000  372250  158  62  1000000  واد العلندة

  45900  115786.91  10  23  400000  النخلة

  248300  308300  31  35  1000000  الرقيبة

  61400  61400  10  10  300000  سيدي خليل

  694000  694000  103  103  1495000  م ن كوينين–توسعة

  3208805.60  3219380.51  1483  1392  7989903  المجموع

  ،2018- 2017بناء على مونوغرافيا ولاية الوادي لسنة  ،عداد الطالبإمن  :المصدر

  

صناعيين خلال سنوات الدراسة حيث اظهرت النتائج الحصص الموزعة على المستثمرين الو يوضح المخطط الموالي 
حصة سنة  1483توزيع اكبر عدد من الحصص و تراجعت فيما بعد لتستقر عند شهدت  2013ان سنة 
و يعود ذلك الى عدم التزام المستثمرين بالشروع في نجاز مشاريعهم على القطع الارضية الممنوحة لهم مما  2018

في ستغلال هذه يجبر الادارة على الغاء هذه الاستفادات  و اعادة توزيعها على مستثمرين اخرين يبدون نواياهم 
  .المساحات في اĐال الصناعي 
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  .الحصص الموزعة على المستثمرين بمناطق النشاط 11: رقم  الشكل

  
  10،11،12،استنادا لنتائج الجدول عداد الطالبإمن : المصدر

تطور المساحة الممنوحة للمستثمرين من اجل انجاز مشاريعهم  حيث يلاحظ ان  10 لشكلا يبين كما
ثم تراجعت سنة  2م4222938.81 قدرت ب  2016اكبر مساحة تم منح استغلالها كانت سنة 

و يعود هذا التراجع الى عدم التوصل الى ēيئة كلية للمساحات  2م3208805.60لتصل الى  2018
بكثرة الكثبان الرملية و كثرة الرياح الممنوحة ذلك ان ولاية الوادي واقعة بالعرق الشرقي الذي يمتاز 

  .خاصة في فصل الربيع الامر الذي يؤدي الى تقليص المساحة المستغلة 
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  .مرين في مناطق النشاطاتثعلى المست الموزعةالمساحة تطور  12رقم   الشكل

 
  10،11،12استنادا لنتائج الجدول  ،عداد الطالبإمن : المصدر

  : وعية العقارية المستغلة بمناطق النشاطات بالولايةالأ 1-2

وعية من الأ ستفادēمالى الغاء إدى في العديد من المرات أنجاز مشاريعهم إقدام المستثمرين على إن عدم إ
ويعود سبب عدم  2015وقانون المالية التكميلي لسنة  04-08مر رقم طار الأإفي منحت لهم العقارية التي 

طار إلى تكفل الدولة في إدى أمر الذي نطلاق هذه الاستثمارات đاته المناطق لعدم وجود ēيئة كلية đا، الأإ
يصال إنجاز الطرقات وربطها بالكهرباء و إالحياة لاسيما  لى العمل على ربط هذه المناطق بعناصرإمخططاēا التنموية 

وعية العقارية وتسويتها كون ولاية قنوات المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي والعمل على ēيئة الأ
يئة ē 2015لى غاية سنة إالوادي تعد من الولايات التي تحتل الكثبان الرملية فيها نسبة معتبرة، وقد عرفت الولاية 

لزمت من خلالها المستثمرين المستفيدين بقرارات منح أ%100لنشاطات بصفة كلية وبنسبة االعديد من مناطق 
  .لغاء الاستفادةإنجاز مشاريعهم تحت طائلة الفسخ و إالشروع في 

  .نطلاق المشاريع الاستثمارية فيها بعد ēيئتهاإوالجدول التالي يوضح المناطق التي شهدت بداية 
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  .الأرضستغلال إيبين مناطق تمركز المستثمرين عبر الولاية ونسبة  13 رقم جدول

  ستغلال الارضإنسبة   نسبة التهيئة  المساحة المستغلة  المساحة الاجمالية  المنطقة

 %65.84  100  239100  363119  الوادي

 %58.42  100  957000  1637915  كوينين

 %24.83  50  248300  1000000  الرقيبة 

  %8.13  50  73200  900000  الحمراية

  %41  100  83000  202475  حاسي خليفة

  %46.50  100  465000  1000000  وادي العلندة

  %86.87    424800  489000  الطالب العربي 

 %46.84  90  127800  272797  المغير 

  ،ناء على مونوغرافيا ولاية الوادي من اعداد الطالب: المصدر

ن تمركز الاستثمارات كان بمنطقة الطالب العربي باعتبارها منطقة حدودية مع دولة تونس أالموالي  لشكلويوضح ا
لى تحويل المركز الحدودي إلى سعي السلطات المحلية بالولاية إالشقيقة،ويرجع تمركز المستثمرين في هاته المنطقة 

ساسا أخيرة والناتجة لدين خلال الفترة الأعتباره يشهد حركية تجارية واسعة بين البإلى مركز تجاري بإبالطالب العربي 
نتاج التمور والبطاطا والفول إعن تصدير المنتجات الفلاحية التي عرفت ولاية الوادي قفزة نوعية فيها لاسيما 

نشاء مستودعات خاضعة للرقابة إلى إحيث كان توجه المستثمرين في هذا اĐال .السوداني ومختلف الحبوب
  .الجمركية
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  .تمركز الاستثمارات الصناعية بولاية الوادي 13رقم  الشكل

  

  
  13،بناء على نتائج الجدول عداد الطالبإمن : المصدر

  :وعية العقارية المخصصة للمناطق الصناعية بالولايةالأ-2

نشاء منطقة صناعية لاستيعاب المشاريع الصناعية إلقد عرفت ولاية الوادي كغيرها من ولايات الوطن 
طار البرنامج المسطر إهكتار،بالمنطقة المسماة الفولية ببلدية قمار، وذلك في 200الكبرى بمساحة اجمالية قدرها 

هكتار 11662 ـمتداد مساحة تقدر بإائر صناعية على المستوى الوطني على ظمن قبل الدولة والمتعلق بإنشاء ح
قليم لإالمتعلق بتهيئة اSNAT-2030ولاية ضمن البرنامج الوطني  39نطقة، موزعة على م 49تغطي 

لى الوكالة الوطنية لتطوير إائر ظحيث اسندت عملية ēيئة هذه الح02.1-10المنصـوص عليه بموجب القانون رقم 
  .الاستثمار

                                                             
المتضمن المصادقة على 29/06/2010المؤرخ في  10/02القانون رقم ،21/10/2010بتاریخ 61،العدد  الجزائریةیة للجمھورالجریدة الرسمیة 1

 .03،ص  المخطط الوطني لتهيئة الاقليم
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يرة الصناعية بمنطقة الفولية ببلدية قمار بالقرب منالطريق الوطني رقم ظتقع الح:يرة الصناعيةظالبطاقة التقنية للح
رض تدخل ضمن أالرابط بين الوادي وبسكرة،وبمحاذاة الطريق الرابط بين جامعة والطالب العربي، وهي قطعة  48

  .كلم30 ـالممتلكات الخاصة التابعة للدولة،وتبعد عن مقر الولاية ب

  :اطق النشاطاتعقارية منحت خارج من وعيةأ-3

الخاصة للدولة خارج مناطق النشاطات  للأملاكراضي التابعة جمالية الممنوحة من الأتقدر المساحة الإ
  :يلي طاع العام كماقموزعة بين القطاع الخاص وال 2م1854746.20 ـوالمناطق الصناعية ب

  : وعية العقارية الممنوحة للمستثمرين الخواصالأ) أ

ريع الصناعية اوعية العقارية الممنوحة للمستثمرين الخواص لإنجاز مختلف المشجمالية للأتقدر المساحة الإ
هكتار للمستثمر  1.79مستثمر،بمعدل  55موزعة على 2م986016.50 بـ والخدماتية بولاية الوادي

ن طرف مديرية الخاصة للدولة م للأملاكرضية التابعة وقد استلم المعنيون عقود الامتياز على القطع الأ.الواحد
  .رضستغلال قطعة الأإعداد محضر بالشروع في إملاك الدولة لولاية الوادي،بعد أ

  :وعية العقارية الممنوحة للمؤسسات العموميةالأ) ب

العقارية الممنوحة للمؤسسات العمومية لإنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية  للأوعيةجمالية تقدر المساحة الإ
مشروع استثماري بمساحة متوسطة  54بمجموع  2م868729.70 ـالتنموية المسطرة ب هامجالتي تدخل ضمن برا

  .العقارية للأوعيةمشروع استثماري في الانتظار نتيجة التسوية القانونية  42في حين يبقى  2م16087قدرها 
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  الاوعية العقاريةخارج مناطق النشاطات نسبة استغلال ا 14رقم   الشكل

  
  2018، بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي عداد الطالبإمن : المصدر

  

 :وخوصصة المؤسسات العمومية حل -4

حل  2003 إلى 1993 سنة شهدت ولاية الوادي على غرار ولايات الوطن خلال الفترة لممتدة من
 011- 88الدولة بموجب القانون وتصفية المؤسسات العمومية التيلم تستجب ولم تساير المتطلبات التي وضعتها 

  .المتعلق بالقانون النموذجي للمؤسسات العمومية

والثانية ) EPL(ولى المؤسسات العمومية المحلية وقد تمت عملية الحل والتصفية على مرحلتين،تضمنت الأ
  .)EPE(المؤسسات العمومية الاقتصادية 

  :تصفية المؤسسات العمومية المحلية: أولا

نجاز بالوادي وذلك بموجب المرسوم التنفيذي ولاية هي مؤسسة الإالعمومية عرفت الحل بول مؤسسة أن إ
لحقت فيما بعد أوقد عين المدير العام للمؤسسة مصفيا لها،ثم  20/10/1993،1المؤرخ في  246- 93رقم 

  .بالمؤسسات العمومية المحلية المحلة
                                                             

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون رقم ،13/01/1988بتاريخ 02،العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1
  .30،ص الاقتصادية 

القطاع الخاص
53%

القطاع العام 
47%

0% 0%

نسبة استغلال الاوعیة العقاریة خارج مناطق النشاطات
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 88لى المستوى الوطني بعدد قدره ول دفعة للمؤسسات المحلة عأ نطلاقإ 1995وقد شهدت سنة 
 32-95تفاقية وطنية نموذجية رقم إلى الشركة الوطنية للمحاسبة بموجب إمؤسسة عمومية وقد اسندت تصفيتها 

الوطنية والشركة الوطنية للمحاسبة  للأملاكبين وزارة المالية ممثلة من قبل المديرية العامة  16/01/1995بتاريخ 
ول مؤسسة أوقد كانت  11/09/1994.2بتاريخ  19رقم تحت ذي اتخذته الحكومة وذلك استنادا للقرار ال

  .عرفت الحل بالولاية هي المؤسسة العمومية مكتب الدراسات البلدي بالوادي

 87قرر اĐلس الوزاري حل اĐموعة الثانية من المؤسسات العمومية شملت  22/07/1996وبتاريخ        
وكذا 31994المتضمن قانون المالية لسنة 18-93من القانون رقم  182لى إ 180مؤسسة تطبيقا للمواد من 

ات حل وتصفية المؤسسات العمومية يفيالمتعلق بك25/09/1994المؤرخ في  294-94المرسوم التنفيذي رقم 
  .غير المستقلة

 مجموعات،كان نصيب 6لى إثم تتالى حل المؤسسات العمومية المحلية على شكل مجموعات ليصل 
  :دناهأمؤسسات عمومية محلية، كماهي مفصلة بالجدول  10الولاية فيها 

 .يتضمن المؤسسات العمومية المحلية المحلة بالولاية 14:جدول رقم

  المجموعة  مراجع حل المؤسسة  اسم المؤسسة العمومية  الرقم
  /  20/10/93بتاريخ246-93ت .م  )EREO(مؤسسة الانجاز بالوادي   01

02  
البلدي  مكتب الدراسات

)BECEO(  
  ولىالأ  25/10/1994قرار مؤرخ في 

  الثالثة  30/12/1996قرار مؤرخ في   )ASWAK(سواق الوادي أمؤسسة   03

04  
لقوالب وعناصر اوحدة 
  )UNAGELB(الخرسانة

  الثالثة  30/10/1996قرار مؤرخ في

05  
شغال الطالب أمقاولة 
  )ENIT(العربي

  الثالثة  20/10/1996 في قرار مؤرخ

                                                                                                                                                                                              
  13،ص حل مؤسسة الانجاز بالواديالمتضمن 20/10/1993المؤرخ في  246-93مرسوم تنفيذي،20/10/1993بتاريخ 68،العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1
،مجمع النصوص القانونیة لسنة  25/09/1995الصادرة بتاریخ  04643المذكرة رقم ، ،المدیریة العامة للاملاك الوطنیة وزارة المالیة 2

 151،ص1995
  03،ص 1994قانون المالية لسنة المتضمن 29/12/1993المؤرخ في  18- 93المرسوم التشريعي ،30/12/1993بتاريخ 88،العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3
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06  
شغال العامة والبناء بالمغير مقاولة الأ

)ECTPB(  
  الرابعة  20/10/1996قرار مؤرخ في 

07  
وحدة المربعات كوينين 

)UCOCAR(  
  الخامسة  29/09/1997قرار مؤرخ في 

  السادسة  28/09/1997قرار مؤرخ في   )ETR(شغال الطرق بالواديأمقاولة   08

09  
شغال الدبيلة مقاولة الأ

)ENTRACOM(  
  السادسة  15/09/1997مؤرخ في قرار 

  /  /  1الديوان الوطني للتمور  10
  2018،،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي عداد الطالبإمن  :مصدرال

  :خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية:ثانيا

ثقيلا على صبحت تشكل عبأ أكبرى المؤسسات الاقتصادية وطنيا والتي الخوصصةلقد مست عملية 
الاقتصاد الوطني،من حيث الصعوبات المالية التي عرفتها هذه المؤسسات نتيجة الاختلالات المالية التي عاشتها 

صلاح اقتصادي، حيث إرغمته على بداية أسعار البترول والتي أزائر خلال تلك الفترة نتيجة الانخفاض في الج
اĐلس الوطني الانتقالي أول إطار قانوني يتعلق ، وبعد جدال وتردد كبيرين، صدر عن 1995سنة عرفت 

المؤرخ في  22-95مر رقم الأ وقد تضمن النص الذي صدر بموجب. بخوصصة المؤسسات العمومية
كل الجوانب القانونية والتنظيمية لسياسة خوصصة المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية  16/08/1995.2

بإمكان المؤسسة العمومية أن تتصرف بالبيع في كل  هحيث وضح أنالمؤسسات العمومية منها أساليب الخوصصة، 
أو جزء من أصولها، أن تبيع رأسمالها كليا أو جزئيا أي أن الخوصصة يمكن أن تكون كلية أو جزئية وخوصصة 

كما حدد القانون القطاعات المعنية بعملية الخوصصة، ونص على أن المؤسسات العمومية المعنية هي . التسيير
المؤسسات التي تعمل في القطاعات التنافسية ما يدل بوضوح أن هذا القانون جاء فقط من أجل تقليص  تلك

: القطاعات أي ستثنى النص في هذه المرحلة باقيإفقد . حجم القطاع العام ولم تكن هناك نية لخوصصته بالكامل
ات الحديدية، النقل الجوي وبالسكاك البنوك، الصناعات المنجمية، قطاع المحروقات، صناعات التعدين، الصناع

                                                             
لتي تم đا حل المؤسسات المحلية بالولاية و الديوان الوطني للتمور هو عبارة عن مؤسسة عمومية اقتصادية و تجارية و اعتبر على انه مؤسسة عمومية محلية و تم حله بنفس الكيفيات  ا1

  مؤسسات في كل من بلدية الوادي و جامعة و المغير 3هو يشتمل على 
  03،صيتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية  26/08/1995المؤرخ في  22-95الامر ،03/09/1995بتاريخ 48،العدد  جمهورية الجزائريةالجريدة الرسمية لل 2
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والقطاعات السابقة إما قطاعات استراتيجية، مثل المحروقات، أو قطاعات غير . الحديدية، قطاع المواصلات
بقاء سيطرēا على الاقتصاد من إوهذا دليل على رغبة السلطات في. تنافسية مثل النقل الجوي وبالسكك الحديدية

  .لاستراتيجية في الاقتصاد الوطنيسات اخلال عدم التفريط في المؤس

المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  25/09/1995المؤرخ في  25-95مر الأوقد صدر فيما بعد 
، وهو الامر الذي وضع القواعد الخاصة بتنظيم وتسيير ومراقبة الأموال العمومية التي تحوزها الدولة 1التابعة للدولة

لة أخرى تمثل رأس مال الشركات التجارية العمومية وعقب صدور هذا القانون، في شكل أسهم أو قيم منقو 
شركات قابضة جهوية، تم تنظيمها وفقا لفروع  05شركة قابضة عمومية ذات الطابع الوطني و 11أنشأت 

  .اقتصاديةمؤسسة عمومية  170إلى  60متجانسة تضم كل واحدة منها من 

خاصة ما تعلق بجانب الشروط التعجيزية  1995ن التعقيد الذي عرفه النظام القانوني للخوصصة سنة إ
المؤرخ في  04- 01 رقم مرلى صدور الأإدى أنطلاق عملية الخوصصةإللمستثمرين والتي شكلت عراقيل كبيرة في 

  :هم ماجاء بهأومن  2المتعلق بخوصصة المؤسسات 20/08/2001

  .ستثناءإوصصة ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية دون أي توسيع مجال الخ -

  .الجهات المكلفة بالخوصصة -

مجلس الوزراء، مجلس مساهمات، الوزارة المكلفة بالمساهمات، : مختلف الجهات المكلفة بعمليات الخوصصة هي -
  .لجنة مراقبة عمليات الخوصصة، شركات تسيير مساهمات الدولة

 .الخوصصة عكس القانون السابقعتماد كافة أساليب إ -

إجراءات لفائدة العاملين حفاظا على السلم الاجتماعي، وعملا على تمرير فكرة الخوصصة التي كانت تلاقي  -
  .تحادات العمالية واĐتمع بشكل عامرفضا ومعاداة شديدة من قبل الإ

  :وقد مست هذه العملية بولاية الوادي المؤسسات الاقتصادية التالية

  

                                                             
  للدولةبتسيير رؤوسالاموال التجارية التابعة يتعلق 25/09/1995المؤرخ في  25-95الامر ،27/09/1995بتاريخ 55،العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1

  06،ص
بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و يتعلق 20/08/2001المؤرخ في  04-01الامر ،22/08/2001بتاريخ 47،العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2

  09،ص خوصصتها
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  .يبين المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية بعملية الخوصصة والحل 15:ول رقمجد

 الصفة موقعها التسمية الترتيب
 EPE  المغير، قمار، الوادي  EDIPALمؤسسة توزيع المواد الغذائية  1
 EPE المغير، الوادي EDIMCOمؤسسة توزيع مواد البناء 2
 EPE الوادي  UMGبالوادي وحدة النجارة العامة 3

4 
  المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد النسيجية

ENADITEX  
 EPE المغير ،الوادي

 EPE المغير ،الوادي  EDIEDالمنزليةمؤسسة توزيع التجهيزات  5
 EPE حاسي خليفة UPPخليفةحاسي  وحدة إنتاج الجبس 6
 EPE الوادي ENCOHYDبالوادي شركة الري والعمارات  7
 EPE  المغير ،الوادي EDGOروقة الجزائرية بالوادي الأ  8

  2018،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،عداد الطالبإمن  :المصدر

  :الاجراءات المتخذة تجاه المؤسسات العمومية المحلية والاقتصادية

المؤرخة في  03تم التعامل مع هذه المؤسسات وفق المعطيات التي تضمنتها التعليمة رقم 
الصادرة عن السيد رئيس الحكومة والتي توضح كيفيات التنازل بالتراضي لفائدة شركات  02/05/1998

الشروط والتي حددت  19/10/2002الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 10العمال، وكذا التعليمة رقم 
الواجب اتخاذها في تصفية وخوصصة هذه المؤسسات،قد خصصت أصول هذه المؤسسات بعد التشاور مع 

بدى البعض نيتهم بتملك أالعمال المنتمون لهذه المؤسسات والمصفيين المعنيين لمتابعة هذه العملية،حيث 
سفرت أبيع بالمزاد العلني وقد م للخر حصوله على حقوقه وعرض المؤسسة الأعض الآبختار الإمؤسساēم فيما 

  :العملية على الوضعية التالية

  : المؤسسات التي مستها عملية التصفية والخوصصة عبر تراب بلديات ولاية الوادي :ولاأ

 18 ـيقدر عدد المؤسسات التي مستها عملية التصفية وعملية الخوصصة على مستوى ولاية الوادي ب
  .عقاريصل أ 34مؤسسة عمومية تحوز على 
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  .صول العقارية التي تحوزها المؤسسات العمومية التي مستها الخوصصة والحلالأ 16: جدول رقم

  مساحة العقار  موقع المؤسسة بالولاية الصفة التسمية الرقم
المساحة 

  المبنية

1 
مؤسسة توزيع المواد 

 EDIPAL الغذائية
EPE  

  2م 1798.80  2م 6077 قمار -1

  2م 2025  2م 8820  1 الوادي -2

  2م 1896.65  2م 5301.79  حي الشط-2الوادي -3

  2م 507.21  2م 4052.21  حي الشط -3الوادي -4

  2م 2103  2م 5321  جامعة+المغير -5

  2م1501  2م3550  الدبيلة -6

2 
 مؤسسة توزيع مواد البناء

EDIMCO 
EPE 

  2م 2827  2م 18783 حي تكسبت الوادي -1

  2م 2603  2م 37500 الواديحي تكسبت  -2

  2م 1094  2م 3538 المنطقة الصناعية بالمغير -3

3 
 وحدة النجارة العامة

UMG 
EPE 1–2م 2209  2م 9033 تكسبت الوادي  

4 
المؤسسة الوطنية للتموين 

 بالمواد النسيجية
ENADITEX 

EPE 

  2م 1388  2م 5019 حي الشط الوادي-1

  2م 1465  2م 3424 المنطقة الصناعية بالمغير -2

  2م 30  2م 30 وسط الوادي- نقطة بيع  -3

5 
مؤسسة توزيع التجهيزات 

 EDIED المنزلية
EPE 

  2م 1505  2م 5128 حي الشط الوادي -1

  2م 1475  2م 4038 المنطقة لصناعية بالمغير -2

6 
 وحدة إنتاج الجبس

UPP 
EPE 1–2م 2293.24  2م 24260 حاسي خليفة  

7 
شركة الري والعمارات 
ENCOHYD 

EPE 1-  2م 1230  2م 5891 الوادي-حي النور  



 دراسةࡧالتطبيقيةالثاɲيࡧالفصلࡧال
 

86 

8 
مقاولة مابين البلديات 

 ENIT للأشغال
EPL  1- 2م 303  2م 6768  الطالب العربي  

9 
 الأروقة الجزائرية بالوادي

EDGO 
EPE 

  2م 5198  2م 1880.11 حمد الواديأولاد أحي-1

  2م 4335  2م 4335 حي الشط الوادي-2

  2م 2358  2م 5861 المنطقة الصناعية المغير -3

10 
 مؤسسة أسواق
ASWAK 

EPL 1-2م 3432  2م 7876 حي النور الوادي  

11 
 مؤسسة الإنجاز الوادي

EREO 
EPL 1- 2م 24530 حي الشط الوادي  /  

12 
مقاولة البلدية لأشغال 

 العمومية والعمارات
ECTPB 

EPL 1-2م 1511  2م 5704 بالمغير -المنطقة الصناعية  

13 

وحدة القوالب ومواد 
وحدة الخزف /الإسمنت

 والفخار
UNAGELB  

EPL 

  2م 3656  2م 21320 بالمغير -المنطقة الصناعية-1

  2م 1521  2م 13916  بالمغير -المنطقة الصناعية-2

14 
مؤسسة الأشغال 
العمومية للطرقات 

ETR 
EPL 

  2م838.25  2م20000 بالوادي-حي الشط-1

  2م722  2م10545  بالمغير-المنطقة الصناعية  -2

15 
 مؤسسة أشغال البناء

ENTRACOM 
EPL 1-2م 734  2م 14072 الدبيلة  

16  
وحدة المربعات 
UCOCAR  

EPL 1-  كوينين      

      1وسط مدينة الوادي -EPL 1مكتب الدراسات   17

                                                             
ة الوادي ،فیما تملك الدولة منقولاتھا حیث تم بیعھا مكتب الدراسات البلدي ھو عبارة عن مؤسسة عمومیة محلیة  ،اصلھا العقاري ملك لبلدی1

  .بالمزاد العلني من طرف مدیریة املاك الدولة لولایة الوادي 
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BECEO  

18 
 الديوان الوطني للتمور

OND  
EPL 

  2م 17609  2م 65886 المغير -1

  2م 26150.54  2م 91180 جامعة -2

  2م 9317  2م 29400 الوادي -3

  .2018،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،عداد الطالبإمن  :المصدر

ليها وحسب إصل عقاري،حسب طبيعة الحاجة أ 34 ـصول هذه المؤسسات العمومية المحلة المقدرة بأوقد تم توزيع 
  :لىإالمحلي بالولاية  ستثمارللاضافة إما تقدمه من 

  :ممؤسسات عمالية انبثقت عن المؤسسات الأ -1

 20ـ م بشرائها بالتقسيط لفترة تمتد للتزم العمال الذين كانوا تابعين للمؤسسة الأإوهي المؤسسات التي 
ملاك الدولة أدارة إسنة، مع تعهدهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم،حيث وبعد تسديد الثمن الكلي المحدد تقوم 

جراء باستحداث صول المؤسسة المتنازل عنها، وقد ساهم هذا الإأبرفع اليد وتشطيب الرهون المترتبة على 
  .مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة على مستوى الولاية12

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن خوصصة وحل المؤسسات العمومية 17:جدول رقم

  شركات الأجراء المنبثقة عن عملية التصفية الصفة التسمية رمز المؤسسة الترتيب

1 EDIPAL 
مؤسسة توزيع 
 المواد الغذائية

EPE  

 مؤسسة توزيع المواد الغذائية والتنظيف والصيانة قمار -1
توزيع المواد الغذائية والتنظيف والصيانة مؤسسة  -2

  الوادي
  مؤسسة توزيع المواد الغذائية والتنظيف والصيانة المغير -3

3 UPP 
وحدة إنتاج 

 الجبس
EPE 

شركةالزغيبات للإنتاج الصناعي للحصى ومشتقاته  -1
 حاسي خليفة

4 ENCOHYD 
شركة الري 
 والعمارات

EPE 1- شركة البناء وأشغال الريSOCOHYD 

6 UNAGELB 
وحدة القوالب 

ومواد 
وحدة /الإسمنت

EPL 
ص .م- نتاج قوالب ومواد الاسمنتلإشركة ريغ خرسانة-1

 المغير
  ص المغير.م-نتاج الخزف والفخارلإشركة ريغ خرسانة-2
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 الخزف والفخار

7 ETR 
مؤسسة الأشغال 
 العمومية للطرقات

EPL 

مؤسسة الأشغال العمومية للطرقات والعمارات  -1
ETRB -فرع الوادي 

مؤسسة الأشغال العمومية للطرقات  -2
  فرع المغير- ETRBوالعمارات

8 OND 
الديوان الوطني 

  للتمور
EPIC 

 تمور الواحات المغير-1
شركة الواحات لتكييف مواد التغذية الفلاحية بجامعة -2

SOCPA 
 سوف تمور الواحات الواديشركة  -3

  .2018،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،عداد الطالبإمن  :المصدر

  :طار منح الامتيازإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة في -2

  :مؤسسات صغيرة ومتوسطة تابعة للخواص 2-1

المؤسسات العمومية المحلية والاقتصادية التي تم حلها حيث  نقاضأستحداثها على إوهي مؤسسات تم 
خرى أنشئت عليها مؤسسات صغيرة و أصل عقاري، أ 12بلغ عدد العقارات الممنوحة بموجب هذه الصيغة 

  :دناهأمتوسطة حسب الجدول المذكور 

  .طار منح الامتيازإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحدثة في  18:جدول رقم

  منح الامتياز إطارالمؤسسات المحدثة في  الصفة التسمية رمز المؤسسة الترتيب

1 EDIMCO 
مؤسسة توزيع مواد 

 البناء
EPE 

المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري -1
 .لولاية الوادي

  .وحدة الحبوب والبقول الجافة -2
  المغير- ONAالديوان الوطني للتطهير -3

2 UMG 
النجارة وحدة 

 العامة
EPE 1-شركةS.O.P.T  

3 ENADITEX 
المؤسسة الوطنية 
للتموين بالمواد 

 النسيجية
EPE 

 شركة الوصال لإنجاز بسكويت بالوادي-1
  شركة أفريكانو لإنجاز مصنع للحليب ومشتقاته-2
  مقر إداري وتجاري -3
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4 EREO 
مؤسسة الإنجاز 

 الوادي
EPL 

لفائدة المرقي سكن ترقوي ومركز تجاري  100إنجاز 
 1إحمودة جمال

5 EDGO 
الأروقة الجزائرية 

 بالوادي
EPL 

 الوادي–مركز تجاري نشاءشركةقنعوبة لإ -1
  الوادي –يرة للمركز التجاريظحنشاءشركةقنعوبة لإ -2

6 EDIED 
مؤسسة توزيع 
 التجهيزات المنزلية

EPE 

-الصناعات الإلكترونية والكهرومنزليةمؤسسة تنمية  -1
  الوادي

-مؤسسة تنمية الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية -2
  المغير

  2018،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،عداد الطالبإمن : المصدر

  :صول المؤسسات المحلة التي تم تخصيصها لفائدة مؤسسات عموميةأ 2-2

ات العمومية المحلية سصول الفائضة والمتبقية للمؤسالعديد من المؤسسات العمومية من الأستفادت إ
و من أēا اطاو بغرض التوسع في نشأوالاقتصادية المحلة بولاية الوادي وذلك بغرض سد حاجياēا من العقارات 

وع العقارات التي مستها هذه ن مجمأدناه أنه يلاحظ من خلال الجدول أطار المنفعة العامة،حيث إجل منحها في أ
عقارات استفادت وزارة المالية من ثلاثة مقرات بموجب قرارات صادرة عن وزير المالية تضمنت 07العملية هي 

جل استغلالهما كمقرات للمحجوزات،ومقر أتخصيص هذه العقارات لفائدة مصالحه بكل من الدبيلة والمغير من 
ستفادت جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي من العقار الذي كان تابعا للمحافظة العقارية بالدبيلة في حين ا

حتضان معهد العلوم القانونية والسياسية ومطعم ق الوادي حيث تم ēيئته من قبل ولاية الوادي لإاسو ألمؤسسة 
نجاز اĐمع البيداغوجي إتمام إلى معهد للتعليم المكثف تابع لذات الوزارة بعد إجامعي ليتحول العقار فيما بعد 

حدى العقارات التابعة للمؤسسات إالجديد بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،فيما استفادت وزارة العدل من 
ما العقار الذي كان تابعا للأروقة الجزائرية والواقع إ العمومية المحلة وانجزت على وعائها العقاري محكمة الدبيلة،

لى إضافة إ جل منحه كمحلات تجارية مختلفة لفائدة الشباب الجامعي،أة الوادي من بالمغير فقد تم تخصيصه لولاي
والجدول يضا لولاية الوادي أو المقدرة بأصليين عقاريين فقد خصصتا أ EDIPALصول المتبقية من مؤسسة الأ

  :التالي يوضح ذلك

  
                                                             

ى العقار الاصل العقاري المتبقى من مؤسسة الانجاز بالوادي تم منح امتیازه في اطار الترقیة العقاریة التجاریة و لیس في اطار منح الامتیاز عل1
  .الصناعي
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  .يدة من التخصيصفالمؤسسات العمومية المست 19: جدول رقم

  

  المؤسسات المستفيدة من التخصيص الصفة التسمية المؤسسةرمز  الترتيب

1 EDGO 
الأروقة الجزائرية 

 بالمغير
EPL 

تم تخصيصه لفائدة ولاية الوادي من - 1
لفائدة شباب  ةجل منحه كمحلات تجاريأ

 بلدية المغير

2 ASWAK مؤسسة أسواق EPL 
الأصول خصصت لفائدة جامعة الوادي - 1
 .معهد التعليم المكثف–

3 ECTPB 

مقاولة البلدية 
للأشغال 
العمومية 
 والعمارات

EPL 1 -الأصول خصصت لفائدة وزارة المالية 

4 ENTRACOM 
مؤسسة أشغال 

 البناء
EPL 

-الأصول خصصت لفائدة وزارة المالية - 1
 ووزارة العدل

05  EDIPAL 
مؤسسة توزيع 
  المواد الغذائية

EPE 

 -أصول خصصت لفائدة ولاية الوادي- 1
  الواديحي الشط 

 -أصول خصصت لفائدة ولاية الوادي- 2
  حي الشط الوادي

المحافظة –صول مخصصة لوزارة المالية أ - 3
  العقارية بالدبيلة

  .2018،بناء على معطيات مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،عداد الطالبإمن  :المصدر

  .خرىأصول المؤسسات تم التصرف فيها بطريقة أ 2-3

صل العقاري المتبقى من وحدة المربعات كوينين لفائدة مستثمر بالولاية عن طريق البيع بيع الأ لقد تم
صل العقاري الذي كان يحوزه مكتب الدراسات البلدي بالوادي لفائدة بلدية بالمزاد العلني،فيما تم استرجاع الأ



 دراسةࡧالتطبيقيةالثاɲيࡧالفصلࡧال
 

91 

ملاك الحصول على القرار المتضمن تحويل الأنذاك من آملاك الدولة لولاية الوادي أدارة إ لم تتمكن الوادي،حيث
من قانون المالية التكميلي لسنة  23التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية لفائدة الدولة طبقا للمادة 

ليه بقاء عصل العقاري وذلك بغرض الإمضاء على قرار تحويل هذا الأنذاك الإآ،نتيجة رفض والي الولاية 19941
  .ضافة مورد اقتصادي لهاإمين الممتلكات العقارية للبلدية و لأجل تث ةلفائدة البلدي

  .خرىأصول عقارية مختلفة مستها عمليات أ 20: جدول رقم

  طبيعة العملية الصفة التسمية رمز المؤسسة الترتيب

01  UCOCAR 
وحدة المربعات 

  بكوينين
EPL  

ت فيهامؤسسة شمال أنشأبيع بالمزاد العلني و 
  .فريقيا للنقلإ

02  BECEO 
مكتب الدراسات 

  البلدي بالوادي
EPL 

ملك للبلدية،تم استرجاعه من قبلها تم تجيره 
  .لحزب سياسي

03  ENIT 
مقاولة الاشغال 
  الطالب العربي

EPL 
صل عقاري متبقى لعدم وجود استثمارات أ

  .بالمنطقة وعدم الاقبال عليه لحالته المتردية
  2018مديرية املاك الدولة لولاية الوادي ،،بناء على معطيات عداد الطالبإمن  :المصدر

.  

  

  

،حيث يبين ان نسبة المؤسسات المؤسسات العمومية التي تمت تصفيتها و خوصصتها و يمثل الشكل الموالي 
من المؤسسات  %35فيما تم التنازل عن %35العمومية التي منحت في شكل عقود منح امتياز تقدر ب 

من المؤسسات العمومية لفائدة ادارات و  %21،في حين تم تخصيص ما نسبته العمومية لفائدة العمال الاجراء 
  .من المؤسسات ضمن اجراءات اخرى  %9نسبة هيئات عمومية و قد استغلت 

  

                                                             
المتضمن  05/1994/ 26المؤرخ في  94/08،المرسوم التشریعي رقم 28/05/1994بتاریخ 33،العدد  الجزائریةللجمھوریة الجریدة الرسمیة 1

  .03،ص 1994قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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  :خوصصتها ت تصفيتها والمؤسسات العمومية التي تم 15رقم  شكل

  

  
  18،19،20استنادا لنتائج الجدول  عداد الطالبإمن : المصدر

سفرت عملية تصفية وخوصصة المؤسسات العمومية التي عرفتها الولاية على غرار القطر الجزائري ألقد 
ت أنشألى استثمارات حقيقية إصول العقارية التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية التابعة للدولة عادة تحويل الأإ

لتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي بموجبها العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الولاية وا
موزعة بين   %70ذ قدرت نسبة المؤسسات التي قامت على انقاض هذه المؤسسات المحلة ما يعادل إوالوطني 

ت في أنشأم،ومؤسسات صغيرة ومتوسطة صول العقارية والمنقولة للمؤسسات الأمن الأ امؤسسات عمال استفادو 
سنة وهو العمر الافتراضي  99ي لمدة أسنة قابلة للتجديد لمرتين 33ـ العقارية لفترة تمتد لصول طار منح امتياز الأإ

 10وعية العقارية وما يزيد عن هكتار من الأ 31يزيد عن  وقد وفرت هذه العملية ما. لكل الاستثمارات
  .طار هذا الإة فيأهكتارات من العقارات المبنية التي استلمتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنش

  

  

  

مؤسسات عمال 
35%

مؤسسات منح امتیازھا
35%

مؤسسات 
خصصت

21%

مؤسسات خضعت 
لطرق اخرى

9%

مؤسسات تم تصفیتھا وخوصصتھا
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  .نسبة توزيع الاصل العقاري للمؤسسات المخوصصة و المحلة 16:رقم الشكل

  
  .18،19،20استنادا لنتائج الجدول  عداد الطالبإمن : المصدر

تحولات هامة في وعلى الرغم من موقعها بالجنوب الشرقي للبلاد،فقد شهدت ولاية الوادي 
التي تتلاءم مع خصوصياēا على غرار الفلاحة والسياحة والاستثمار في اĐال سيما منها  القطاعات التنموية عديد

  .أن تتحول إلى قطب تنموي بامتياز  مما أهلها الصناعي

  

  

  

  

  

  

  

 

العقارات غ المبنیة
75%

العقارات  المبنیة
25%

0%0%

ة و خوصصالم نسبة توزیع الاصل العقاري للمؤسسات 
المحلة
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  .نتائج الدراسةمناقشة :المطلب الثاني

  :الفلاحي مناقشة نتائج دراسة منح امتياز العقار: ولاأ

إنتاج فلاحيا،بالمستوى الوطني  حتلالها الصدارة علىإلى إدى الاهتمام بالجانب الفلاحي بالولاية ألقد 
والفول السوداني وذلك بفضل توفر عدة عوامل والتمور والقمح   وفي مقدمتها البطاطس ،عديد المحاصيل الزراعية

لى إ 2018طاع الفلاحي خلال سنة لتصل المساحة المخصصة للق،والإمكانيات البشرية همها العقار الفلاحيأ
  .هكتار4458680 ـجمالية للولاية المقدرة بمن المساحة الإ %40هكتار مايعادل 1768900

  نسبة الاراضي الفلاحية بالنسبة لإجمالى مساحة الولاية :17رقم  الشكل

  
  .2018مونوغرافيا ولاية الوادي : المصدر

واستغلاله من بين المعطيات التي   إجراءات توفير العقار الفلاحي وتسهيل آليات الاستفادة منه تعتبرو 
العديد لى إدت أعبر بلديات ولاية الوادي والتي  الفلاحية المستغلة ساهمت إلى حد بعيد في زيادة مساحة الأراضي

  :مايليول لب الأط الاستعانة đا في المبرزت الجداول التي تمأ، حيث من الزيادات في شتى اĐالات الاقتصادية
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  :لى زيادة عدد المستفيدينإ دتأ زيادة المساحة الاستصلاحية-1

،في حين ارتفعت المساحة الممنوحة الدائم إلى حق الامتياز هكتار من حق الإنتفاع5226تحويلتم لقد
هكتار  53056لى إ 108لوزاري المشترك رقم اوالمنشور 483-97رقم ذييلمرسوم التنفوفقا لطار الامتياز إفي 

هكتار 103000صل أهكتار من  58282ـمتياز بطار الإإليصبح مجموع المساحة الممنوحة في  2018سنة 
 امرتفعة عم.2018ة لسنة يونوغرافيا الولامحسب الاحصائيات الواردة في  2018لحة للفلاحة خلال سنة اص

محققة  .لحة للفلاحةاهكتار ص 62720صل أهكتار من  9042ساس الأبإعتبارها سنة 2010كانت عليه سنة
  .2010كانت عليه سنة   عما  %44بزيادة قدرها  أي  %57بذلك نسبة 

بعدما كان عدد  2018مستفيد سنة 4331لى إلى زيادة عدد المستفيدين ليرتفع إدى ذلك أكما 
  .2010كانت عليه سنة عما   %49.82ي بزيادة قدرها أمستفيد  2158 ـالمستفيدين يقدر ب

  .2018و  2010تطور المساحة المستصلحة بين  18رقم  الشكل

  
  ،بناء على النتائج المتحصل عليها من إعداد الطالب: المصدر

  :نتاج المحاصيل الزراعيةإلى زيادة إ دتأزيادة المساحة المستصلحة -2

زيادة المساحات المستصلحة بولاية  لىإثمرت اĐهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية الرامية أ
بينته الجداول ما لى الزيادة والتنوع في المحاصيل الزراعية وهو إ،وتشجيع المستثمرين وتذليل الصعوبات يالواد

لى تحقيق قفزة نوعية في إالاحصائية المستخدمة ومونوغرافيا ولاية الوادي التي تم الاعتماد عليها خلال هذه الدراسة 
 2010نواعها خلال الفترة الممتدة بين سنتي ألى زيادة معتبرة في المحاصيل الزراعية بمختلف إدت أاĐال الفلاحي 

المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج  2018خلال الموسم الفلاحي ولاية الوادي تحتلأوكعينة على ذلك فقد  2018و 

0%

المساح87%
ة المتبقیة 

13%0%

:  المساحة الصالحة للفلاحة 2010سنة 
هكتار 62720

المساحة الممنوحة 

43%
الممنوح 
امتیازھا 

57%

0% 0%

:  المساحة الاجمالية  2018سنة 
هكتار 103000
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بمعدل  الوطني  بالمائة من المنتوج 27قنطار بمساهمة بلغت  11 360 000 ـالبطاطس بإنتاج يقدر ب محصول
 31.775.153ـالمحلي المقدر ب بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي 36قنطار في الهكتار وهو يمثل  330.12

      .قنطار

سوف وريغ تقدر بمنطقتي   بثروة زال زراعة النخيل تحتفظ بمكانتها المتميزة بولاية الوادي التي تزخرت ماو 
تتصدرها أشجار نخيل من صنف  هكتار 37.750إجمالية قوامها  ن نخلة مثمرة تتربع على مساحةو ملي 3,8ـب
مليون  1,7إنتاج تصل إلى  بالمائة من إجمالي ثروة النخيل بقدرة 63وهو ما يمثل  مليون نخلة 2,4دقلة نور ب "

بمساهمة  قنطار 2.731.200 ـيقدر بالتمور بإنتاج إجمالي  تاجقنطار وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية وطنيا في إن
    .1المنتوج الوطني من  بالمائة 25ـ وطنية تقدر ب

ذ انتجت المساحة إرغم حداثة تجربة زراعتها تطورا ملحوظا  علافوالأ الحبوبومن جهتها تعرف زراعة 
  .2018خلال سنة من الحبوب قنطار  302.880قنطار، منها 709680المخصصة لهذه المادة انتاجا قدره 

من بينها  منصب شغل 125.000الفلاحي أزيد من  الاستثماروقد وفرت هذه الحركية في مجال 
  .بالولاية مصادر مديرية المصالح الفلاحيةحسب  موسمي، 48.000دائم و 77.000

  :الصناعي مناقشة نتائج دراسة منح امتياز العقار   :ثانيا

بوابه الواسعة أن تلج اĐال الصناعي من أعلى الرغم من كوĔا منطقة فلاحية بامتياز فهذا لم يمنعها من 
مام المستثمرين أاĐال  تنواعها فسحأفالمساحة التي خصصتها الدولة لاستيعاب المشاريع الصناعية بمختلف 

الوفير  الوادي،وذلك باستغلال الانتاج الفلاحي الخواص والعموميين لأحداث نقلة نوعية في اĐال الصناعي بولاية
لى إ 2010تحويله وتصنعيه وتوضيبه، فقد شهدت الولاية خلال الفترة الممتدة من الذي عرفته الولاية عن طريق 

بكل من الوادي والمغير وجامعة  ووادي لمتعلقة بتوضيب التمور انشآت نشاء العديد من المإ 2018غاية 
ول مرة، كما أبواđا أفتحت  التي، ومنها )OND(نقاض مؤسسات عمومية محلةإأت على منها من نشالعلندة،

نع للطماطم امص 02،ووالفولية بكل من وادي العلندةنتاج رقائق البطاطا لإنع امص 05نشاءإعرفت المنطقة 
مساحات  09نشاء إفيما عرفت المنطقة .بوادي العلندةالبسكويت  ةمصنع للصناع01،والعلندة يبواد المعلبة

  .نشاء غرف تبريد المنتجات الزراعية في كل من المغير وحاسي خليفة وواد العلندةلإ

                                                             
تابعي محمد /حة لولایة الوادي ،نقلا عن السید فالح عبد  العالي ، رئیس مصلحة التھیئة الریفیة و ترفیة الاستثمار ،مدیریة الفلا/مقابلة مع السید  1

،مذكرة ماستر في العلوم السیاسیة 2017- 2000،السیاسة العامة الفلاحیة و دورھا في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر،دراسة حالة ولایة الوادي 
   71،ص2018الوادي ، ،تخصص سیاسة عامة و ادارة محلیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة حمة لخضر
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صانع المتخصصة في م06نشاء إشهدت الولاية بفضل توفير الوعاء العقاري الصناعي للمستثمرين،  كما
  .الوادي وجامعة وكوينين،البياضة ووادي العلندةمن نتاج الحليب ومشتقاته في كل إ

هذا وقد اختلفت المشاريع الصناعية وتعددت حسب ميولات ورغبات المستثمرين الصناعيين ومازالت 
  .خرى للعقار الصناعي بالولايةأدارة من مساحات توفره الإ ما و حتياجات المنطقةإتتعدد وتتنوع حسب 
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  :خلاصة الفصل

المتعلقة بالبرامج الفلاحية التي  الإحصائيةمن خلال هذا الفصل بالتحليل للجداول  اتطرقنلقد               
عرفتها ولاية الوادي و التي شهدت من خلالها  حصول عديد المستثمرين في اĐال الفلاحي من عقود منح حق 

هؤلاء المستثمرين من الحصول الدولة بعد تلقيها للملفات التنظيمية و التي تخول  أملاكالامتياز التي تمنحها ادارة 
الدولة و تمنحها لتشجيع المستثمرين كما يؤدي منح عقود  أقرēاالتي  و الامتيازات المالية على مختلف الدعوم

معنويين  أشخاصالدخول في شراكة مع  إمكانيةالامتياز للمستثمرين الحق في الحصول على قروض بنكية و 
  ، لتطوير المنتوجات الفلاحية بالمنطقة

في اĐال الزراعي قد  للمستثمرينالدولة  أملاك إدارةفان عقود الامتياز التي تمنحها  أخرىو من جهة             
فسحت اĐال و شجعت المستثمرين الصناعيين على السعي للحصول على عقود امتياز في مناطق النشاطات و 

اعيين و فتح مجال مشترك لتحويل المنتجات الفلاحية الى المناطق الصناعية  و ذلك من اجل مرافقة المستثمرين الزر 
الذي خلق نوعا من التعاون و لتكامل بين القطاع  الأمرمنتجات صناعية عن طريق التوضيب و التعليب ،

و توفير اليد العاملة و وولوج عالم التصدير  الإنتاجللعمل سويا ن اجل رفع وتيرة الصناعي و القطاع الزراعي 
تلك التي مستها عملية التحويل و يعود هذا الانفتاح على العالم الخارجي الى  مرافقة  الزراعية والىت اللمنتوج

  . المحددة أجالهاالدولة  للمستثمرين وتمكينهم من  عقود الامتياز في  أملاكادارة 

مومية المحلية من الدولة عند هذا الحد بل سعت  لإعادة بعث المؤسسات الع أملاككما لم تقف ادارة            
منح فائض المؤسسات العمومية  بإعادة،كما قامت   إلاممن مؤسستهم  الأجراءجديد و ذلك بتمكين العمال 

مستثمرين جدد  و ذلك بمنحهم عقارات مبنية جاهزة لاستيعاب الاستثمارات الصناعية بما يتماشى و  إلىالمحلة 
  . رغبات المستثمرين 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  

 الخاتمة      
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  المراجع العربية : أولا

  :الكتب- 1

  .2008ن،دار المستقبل للنشر،الأرد ن،عما ستثمارالا ،أساسياتنحردا حيدرهر طا - 1
 0820،عمان الأردن،4 بعة طالالمالي والحقيقي، مبادئ الاستثمارزياد رمضان  - 2

  :المذكرات و الاطروحات- 2

في القانون  الماجستير،مجال تدخل ادارة املاك الدولة،مذكرة لنيل شهادة طيبي بن زيان - 3
  ،2014جامعة بن يوسف بن خدة،الجزائر، ،العام،كلية الحقوق

طروحة أ،آليات تشجيع وترقية الاستثمار كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية، منصوري الزين - 4
التسيير،جامعة  لعلوم الاقتصادية وعلومادكتوراه في العلوم الاقتصادية،تخصص نقود ومالية،كلية 

 ،2006الجزائر،

، بعنوان عقد الامتياز ودوره في تطوير الاستثمار،دراسة حالة العقار لكحل مخلوف - 5
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون الخاص،تخصص قانون السوق،كلية طروحة أ الاقتصادي،

  ،2018 ،لخضرالحاج -1الحقوق والعلوم السياسية،جامعة باتنة 

ملاك الوطنية،مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه فيالقانون العام،كلية ،آليات حماية الأحنان ميساوي - 6
 ،2015بي بكر بلقايد،تلمسان،أجامعة  ،الحقوق والعلوم السياسية

، مركز العقار من منظور قانون الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في موهوبي محفوظ - 7
 2009 ،جامعة امحمد بوقرة،بومرداس، ون الاعمال،كلية الحقوق بودواوالقانون فرع قان

،بعنوان عقد الامتياز الفلاحي في التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير مزواغي ميلود - 8
في القانون،تخصص القانون المدني الأساسي،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد 

  ، 2015مستغانم،بن باديس، 
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شكالية العقار الفلاحي في ظل السياسات الزراعية في الجزائر دراسة حالة إ، دراسة فريد عبه - 9
ولاية بسكرة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية،تخصص اقتصاد التنمية،كلية 

  .2004 ،باتنة ،العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة العقيد الحاج لخضر

طروحة لنيل شهادة أ الوطنية في التشريع الجزائري، للأملاك، النظام القانوني النوعي احمد -10
الدكتوراه في الحقوق،تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة 

  .2018بسكرة، ،محمد خيضر

في  جستير، عقد الامتياز كوسيلة لإستغلال العقار الصناعي،رسالة ماسماءأ منصور -11
 ،2014الحقوق،تخصص قانون عقاري،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

،رسالة ماجستيرفي 90/2000الاستثمار الخاص في الجزائر خلال الفترة سماء،أبوغزالة محمد  -12
 2002العلوم الاقتصادية،فرع نقود ومالية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر، 

في  أطروحة دكتوراه،مرات الفلاحية من حق الانتفاع إلى حق الامتياز المستث ،محمد حرش -13
 ،2017،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،القانون الخاص،تخصص الحقوق 

و دورها في التنمية بمنطقة الجنوب الغربي  حمد بوسهمين، الاستثمار في المؤسسات المصغرةا -14
في العلوم التجارية ، كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم  دكتوراه الجزائري ، اطروحة

 ،2011، 3التسيير ، جامعة الجزائر 
خوادجية سميحة حنان ،النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر ،اطروحة دكتوراه علوم،شعبة  -15

 ،2015القانون الخاص،قسم القانون العقاري،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة ،
تابعي محمد ، السياسة العامة الفلاحية و دورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر،دراسة حالة  -16

،مذكرة ماستر في العلوم السياسية ،تخصص سياسة عامة و ادارة 2017-2000ولاية الوادي 
 ،2018محلية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة حمة لخضر الوادي ،
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  :المقالات 

زبدة نورالدين ،استثمار العقار الصناعي في الجزائر ،مقال منشور بمجلة الاستاذ الباحث /د -17
ر ،اĐلد الثالث ،جامعة محمد بوضياف المسيلة شللدراسات القانونية و السياسية ،العدد العا

 .2018جوان 
ضريفي نادية آلية الامتياز الوارد على العقار الصناعي التابع للدولة ،كآلية محفزة للاستثمار . أ  -18

،استثمار العقار الصناعي في الجزائر ،مقال منشور بمجلة الاستاذ الباحث للدراسات  و التنمية 
 ،ديسمبر،جامعة محمد بوضياف المسيلة  لاول،اĐلد ا ثامنالقانونية و السياسية ،العدد ال

2017. 

  و المنشوراتالقوانين و القرارت و المقررات و التعليمات 

 06المؤرخ في  16/01القانون رقم ، 06/03/2016بتاريخ  14لجريدة الرسمية رقم ا -19
 ، التعديل الدستوري المتضمن 03/2016/

المؤرخ في  14- 08القانون  ،03/08/2008بتاريخ  44الجريدة الرسمية رقم  -20
المتضمن قانون 01/12/1990المؤرخ في  30- 90المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008

 ،الأملاك الوطنية
- 09 المرسوم التنفيذي  ،06/05/2009بتاريخ  27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  -21

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة 02/05/2009المؤرخ في  152
 ك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،للأملا

-09 المرسوم التنفيذي  ،06/05/2009بتاريخ  27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  رقم  -22
المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية 02/05/2009المؤرخ في  153
المستقلة  المحلة ،و الاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير  التابعة

 ،للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها
-94 المرسوم التنفيذي  ،19/10/1994بتاريخ  67رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  -23

يتعلق بمنح امتياز اراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق 17/10/1994المؤرخ في  322
 اطار ترقية الإستثمار ،خاصة  في 
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المؤرخ  25-90 القانون  ،18/11/1990بتاريخ  49الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الجريدة  -24
 يتضمن قانون التوجيه العقاري ،1990/ 18/11في 

المؤرخ  19- 87 القانون ،09/12/1987بتاريخ  50رقم للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية  -25
تحديد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك و يتضمنضبط  08/12/1987في

 ،حقوق المنتجين وواجباēم 
-97 المرسوم التنفيذي،17/12/1997بتاريخ 83الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  -26

يحددكيفيات منح حق امتياز قطع ارضية من الأملاك الوطنية 15/12/1997المؤرخ في 483
 الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية ،و أعباءه و شروطه ،

- 07التنفيذي مالمرسو  ،23/04/2007بتاريخ 27الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم - 27
يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و يحدد 25/04/2007المؤرخ في  119

 قانوĔا الاساسي ،
المؤرخ في  26- 74 الامر  ،18/11/1990بتاريخ  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  28

 يتضمن الاحتياطات العقارية البلدية  ،1990/ 18/11
، 405-90المرسوم التنفيذي 26/12/1990بتاريخ 56الجزائرية رقم  الجريدة الرسمية للجمهورية 29

يحدد قواعد احداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم العقاريين 1990/ 22/12المؤرخ في 
 ،الحضريين و تنظيم ذلك 

المؤرخ  11-11 القانون  ،20/07/2011بتاريخ  40الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  30
 ،  2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011/ 18/07في 

المؤرخ  03-10 القانون  ،18/08/2010بتاريخ  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم  31
 يحدد شروط استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة  ، 2010/ 15/08في 

،قرار صادر عن وزارة الفلاحة 15/09/2013بتاريخ  44مهورية الجزائرية رقم الجريدة الرسمية للج 32
المحدد لكيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار  2013/ 22/09و التنمية الريفية ، المؤرخ في 

 المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة،
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 326-10مرسوم تنفيذي ،29/12/2010بتاريخ  79الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الجريدة  33
يحدد كيفيات  تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية  2010/ 23/12المؤرخ في 

 التابعة للأملاك الخاصة للدولة 
تشريعي رقم ،المرسوم ال28/05/1994بتاريخ 33الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  34

 .،1994المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  05/1994/ 26المؤرخ في  94/08
المؤرخ في  25-95الامر ،27/09/1995بتاريخ 55الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  35

  ،  بتسيير رؤوسالاموال التجارية التابعة للدولةيتعلق 25/09/1995
المؤرخ في  04-01الامر ،22/08/2001بتاريخ 47الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  36

 ، بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتهايتعلق 20/08/2001
المؤرخ في  22-95الامر ،03/09/1995بتاريخ 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  37

 ،علق بخوصصة المؤسسات العمومية  يت26/08/1995
 246-93مرسوم تنفيذي،20/10/1993بتاريخ 68الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  38

 ،المتضمن حل مؤسسة الانجاز بالوادي 20/10/1993المؤرخ في 

 18- 93المرسوم التشريعي ،30/12/1993بتاريخ 88الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  39
  ، 1994المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/1993لمؤرخ في ا
الصادرة بتاريخ  04643المذكرة رقم ، وزارة المالية ،المديرية العامة للاملاك الوطنية 40

 ،1995،مجمع النصوص القانونية لسنة  25/09/1995
 88/01القانون رقم ،13/01/1988بتاريخ 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  41

  ،المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 12/01/1988المؤرخ في 
 10/02القانون رقم ،21/10/2010بتاريخ 61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  42

 .، المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الاقليم29/06/2010المؤرخ في 
المؤرخ في  108فلاحة ،وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ،منشور وزاري مشترك رقم وزارة ال 43

 ،يتضمن انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة و تربية الحيوانات23/02/2011
الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية ،مديرية تثمين الأملاك التابعة  07875التعليمة رقم  44

،المتعلقة بشروط و كيفيات منح الامتياز على الاراضي التبعة 30/06/2009:للدولة بتاريخ
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للأملاك الخاصة للدولة ،و الموجهة للاستثمار،الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة ،الأصول 
 الفائضة للمؤسسات العمومية الإقتصادية والاجزاء المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية،

 

  :باللغة الاجنبية مراجع :ثانيا 

  :الكتب 

45 Ministère de l’agriculture et du développement rural; recueil 
de textes relatifs au foncier agricole ;juin 2017                          

     
46    Ministère de l’agriculture et du développement rural; recueil 

de textes relatifs au foncier agricole ;Mars2011 

 الاطروحات و المذكرات

 la politique d'orientation et de promotion deامينة عيسى، 47
l'investissement industriel privé national en algerie 1962-

الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة ،رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية،كلية العلوم 2000
 2001الجزائر،

 l'investissement et ses effets sur le développement ،غريس عبد النور 48
économique cas de l'Algérie ،  ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم اطروحة دكتوراه

 2007التسيير،جامعة الجزائر،

 Evaluation de la politique de l'encouragement de،بن شاعة حاج 49
l'investissement en Algérie depuis1993 رسالة ماجستير في العلوم،

الاقتصادية،تخصص مالية دولية،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،جامعة 
 .2011وهران،
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  المواقع الالكترونية 

50-     finance.gov.dz/-http://www.foncier   موقع المدیریة،
  العامة للاملاك الوطنیة 

51 -   http://www.aniref.dz الوكالة الوطنیة للوساطة و الضبط العقاري،  
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